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 �لمة�شكر
  

  بسم االله الرحمن الرحیم                 

  "ولئن شكرتم لأزیدنكم"

  و قال الرسوم الكریم صلى االله علیه وسلم:

  "من لم یشكر الناس لم یشكر االله"

الحمد و الشكر الله عز وجل الذي وفقني لاتمام هذا العمل المتواضع، و الذي آمل من خلاله 

  أن أكن قد قدمت شیئا ولو بسیطا.

ساهم في تكویني و لا یسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزیل وخال التقدیر والعرفان إلى كل من 

القانوني، أساتذتي الكرام بكریة العلوم القانونیة و الإداریة بجامعة محمد بوضیاف بالمسیلة و 

" الذي وقف معي وقفة الأخ و الأستاذ الناصح  برابح سعید�على رأسهم الأستاذ الدكتور "

  والموجه تدریسا و إشرافا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  داءـــــــــــــــــــــــــــ�إ�����������������������

  بسم االله الرحمان الرحيم

  وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد االله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد:

  إلـى أغلى ما عندي فـي هذا الوجود أهدي ثمرة هذا ا�هود

  :إلـى من قال فيهما سبحانه وتعالى

  َّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربََّـيَانِي صَغِيراً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الر   سورة الإسراء

  .24الآية 

  إلـى من برضاهما يرضى خالق الأكوان وعن شكرهما بعجز اللّسان

  إلـى من جعل من حنانها مأوى يضمني كلّما اشتدت بخطوب الأيام ...

  إلـى من علماني معنى الكفاح وكيف أكون مدرسة للصلاح،

  وساعداني لأذوق طعم النجاح

    حفظهما   ي الحبيبأبو  ةالعزيز  أمي إلى 

  

  إلـى الذين قاسموني التعب والمشقة، إلى من يجري في عروقي حبهم و ينبض قلبي بحبهم

  إخوتي وأخواتي

وإلـى زملائي في الدراسة ،  وأحبائيإلى كل أفراد عائلتي صغيرا وكبيرا إلـى كل أصدقائي 

  والمعهد.

  لـى كل من أخذ بيدي في معراجي الصعب ومكنوني من قطف ثمار أحلاميإ

  ومني السلام على من لست أنساهــــم              إن غابــــــــــــوا عني فالقلب مأواهـــم

  ولا يمل لسانـــــي قط ذكراهــــــــــــــــــــــــــــــــم              ومن يكونوا بقلب فكيف أنساهم

  كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي وباكورة عملي  إلى

  حنان�سعودي��������������������������������������������������



 

 

  

  داءـــــــــــــــــــــــــــ�إ

 إلى الشمعة التي أنارت دربي ، وفتحت لي أبواب العلم والمعرفة.   

  إلى الصدر الحنون والقلب الودود والرقيق ،

 أمي الغالية حفظها ا "إلى أعز ما أملك " 

إلى أعز إنسان في الوجود وقدوتي في هذه الحياة ،إلى الذي سعى جاهدا في 

تربيتي وتعليمي وتوجيهي،  إلى الذي أحمل اسمه بكل افتخار " أبي العزيز أطال ا في 

 عمره"
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 مقــــــــدمة

 م 



  مقدمة ---------- -------------------------------------------------------------------

 

 أ 

  مقدمة:

نة الأخیرة و الذي أحدث العدید من التغیرات نظرا للتطور الذي شهده العالم في الآو   

في شتى المیادین السیاسیة منها والاجتماعیة و الاقتصادیة، حیث عرفت هذه الأخیرة 

  تحولات كبیرة أدت إلى تقلب موازین الأسواق الداخلیة منها و الخارجیة.

ات زیادة على ذلك ازدیاد المستهلك تعطشا للإشهار كونه الشخص الذي یبرم تصرف  

قانونیة بهدف الحصول على السلع و الخدمات لإشباع حاجاته الخاصة، و ذلك نظرا للعون 

الذي یمده إیاه في اختیار السلع والخدمات التي تشبع رغباته، حیث أصبح الإشهار أهم 

  مصدر للمعلومات و حلقة وصل بین المستهلك و المهني.

هم بوسائل متنوعة فتأثر تأثیرا حیث یلجأ الأعوان الاقتصادیین إلى تسویق منتجات  

مباشرا بالمستهلك المتلقي للسلعة بواسطتها یعلم بنوعیة السلعة المطروحة في السوق و 

أسعارها، كأن یتلقى المستهلك المعلومة عنها بواسطة اعتماد المنتجین أو ما یسمى بالإشهار 

  1التجاري.

سار من خلال تبني فكرة كما تعتبر الجزائر من بین الدول التي انتهجت نفس الم  

الاقتصاد الحر، التخلي عن الاقتصاد الموجه، و المصادقة على اتفاق الشراكة مع الاتحاد 

الأوروبي، إضافة إلى سعیها للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة حیث یعتبر النشاط 

  التجاري محور النشط الاقتصادي أي تحریر المبادلات التجاریة.

ذا الانفتاح الاقتصادي و تحریر الأسواق، ظهور منتجات جدیدة في كما نتج عن ه  

السوق الجزائریة من أجل تلبیة حاجات المستهلك لذا لجأت المنشآت التجاریة إلى التعریف 

بهذه المنتجات سلعا كانت و خدمات لجذب المستهلك و یمكن حصر هذه الوسائل في 

هر الطرق التي لجأ إلیها الأعوان "الإشهار التجاري" حیث یعد هذا الأخیر من أش

  الاقتصادیون لتسویق منتجاتهم و جذب المستهلك.

كما أن الإشهار التجاري أصبح جزءا لا یتجزأ من حیاتنا الیومیة في كل الاتجاهات   

  لهذا یمكننا القول أن عصرنا أصبح بلا منازع عصر الإشهار.

إلى عملیة الإشهار، هو الكم فمن بین الأسباب التي جعلت العون الاقتصادي یلجأ   

الهائل من المنتوجات التي غزت السوق و جعلت المواطن في حیرة لاختیار الأحسن و 

الأجود، و بهذا خلق روح المنافسة الذي أدى إلى ظهور العدید من الشركات، مما أدى إلى 

                                                             
  .13، ص 2009محمد أبو سمرة، إدارة الإعلان التجاري، دار أسامة للنشر و التوزیع، د ط، عمان،   1
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أًبح لكل التقارب و تقلیل الفروق بین المنتوجات و الخدمات من حیث النوع و السعر، لذا 

إلى توسیع دائرة التوزیع،  1سلعة مواصفات تكاد تتوافر في جمیع مثیلاتها مما دفع المحترفین

و لم یجدوا مجالا للمنافسة إلا في تعریف المستهلك بخواص منتجاتهم و خدماتهم ومزایاها و 

  هذا عن طریق الإشهار التجاري.

ه في مختلف العلوم و فالإشهار التجاري هو العلم المتفرع الذي یفرض نفس  

المجالات، فعلى الصعید الاجتماعي یعتبر من أفضل الوسائل المعبرة عن البیئة 

  الاجتماعیة.

أما على الصعید الاقتصادي فهو یمثل الإشهار التجاري أقوى حلقة تسویقیة تحدد   

ر سبل و طرق نجاح أو فشل المشروع الاقتصادي، فلا اقتصاد ولا منافسة إلا بإشهار متطو 

  و فعال.

كما یمثل الإشهار التجاري مصدرا مهما للمستهلك في تنویره و إعطائه المعلومات   

المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة التي یرمي الحصول علیها، إذ یعتبر من إحدى الوسائل التي 

المتعلق  03-09من القانون  17تؤدي إلى تنفیذ الالتزام بالإعلام و الذي نصت علیه المادة 

  ة المستهلك و قمع الغش.بحمای

فیظل الإشهار یزداد العرض و الطلب و تنشیط الدورة  الاقتصادیة، و له فوائد تؤثر   

تأثیرا إیجابیا متى كان الإشهار نزیها و صادقا، أما إن حاد الإشهار عن النزاهة و الصدق 

  فإننا نكون أمام نتائج مدمرة لا تحمد عقباها.

ید فالعون الاقتصادي یستفید، ووكالة تستفید، و ففي مجال الإشهار الكل یستف  

  المستهلك متلقي الرسالة الإشهاریة یستفید.

فالإشهار الكاذب المضلل یخرب العلاقة التي تتكون بین المعلن و المستهلك، بحیث   

یندفع هذا الأخیر فعل ما یسببه الإشهار غیر الموضوعي الذي یصاحب عرض المنتجات و 

على إرادته من ضغط إلى استهلاك منتوج أو خدمة متوهما أصلا  الخدمات في السوق،

احتیاجه لها وضرورة إلیه، واثقا من قدراته المالیة لاقتنائها فإذا به یكتشف بعد حین ما توهم 

  و خلاف ما صور له.

                                                             
یعرف المحترف على أنه كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك حسب المادة   1

  المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش. 03-09في قانون  الثالثة
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إن أهم الخصائص و أدق الشروط الحقیقیة الكاملة لا تذكر في الاشهارات و هذه   

ا أن تضلل المستهلك و تحجب عنه المعلومات و المعطیات الرئیسیة مسألة خطیرة من شأنه

  التي تحیط بعمیة التعاقد من أجل الاستهلاك.

و إجراء الإشهار بهذین الأسلوبین: الكذب و التضلیل یؤثر على إرادة المستهلك و   

ت و اختیاره، فتأتي إرادة مشوبة بعیوب الإرادة من غلط و تدلیس.. إن العدید من المنتجا

الخدمات التي تقتنیها بعد تأثرنا بالإشهار علیها أن تفاجئ بعد التعاقد بشأنها، أو في بدایتها 

بالعدید من الشروط المجحفة أو العلاوات أو الزیادات غیر المتوقعة حتى الثمن المعلن عنه 

  في البدایة، و هذا كله راجع إلى الطرق التي یجري بها الإشهار.

ظهرت فكرة ضرورة وضع ضوابط قانونیة تحمي المستهلك في و من أجل هذا كله   

الإشهار التجاري المضلل  حیث تنبهت النظم القانونیة في عدید من الدول، لأهمیة الإشهار 

في جانبه الإیجابي، و خطورته و آثاره المدمرة في جانبه السلبي، لهذا توجب علیها وضع 

  معاییر من أجل العمل في مجال الإشهار.

الجزائر یعرف موضوع الإشهار التجاري في علاقته بالمستهلك فراغا تشریعیا  ففي  

واضحا لكن كانت هناك محاولات لملأ هذا الفراغ تمثلت في اقتراح ثلاث مشاریع قانون هي 

المحدد لقواعد المطبقة  02-04، إضافة للقانون رقم 2015و  19991و  1988سنوات  3

منه، و بعض المراسیم التي تطرقت للإشهار  28المادة  لاسیما 2على الممارسات التجاریة

  بصفة جزئیة.

  أولا: أهمیة الموضوع

تتجلى أهمیة البحث في هذا الموضوع ألا و هو موضوع "حمایة المستهلك في   

  الإشهار التجاري الكاذب و المضلل" في عدة جوانب نذكر منها:

 بأسره باعتبارنا جمیعا  الجانب الأول: في كون هذا الموضوع هو موضوع المجتمع

 مستهلكون.

                                                             
، 26/07/1999لمداولات مجلس الأمة الجلسة المنعقدة یوم  10مشروع قانون الإشهار الوارد في الجریدة الرسمیة رقم  1

  ، المعدل و المتمم.28/08/1999طبعت بمجلس الأمة یوم 
یحدد القواعد المطبقة على  2004یونیو سنة  23الموافق لـ  1425جمادى الأولى عام  5المؤرخ في  02-04قانون رقم  2

  ، المعدل  و المتمم.2004یونیو  27، الصادر في 41الممارسات التجاریة، ج ر عدد 
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  الجانب الثاني: یكمن في الأهمیة العلمیة للبحث كونه یزیل الغموض و اللبس، كما

أنه یحدد مفهوم الإشهار الكاذب و المضلل، و یبین بالتدقیق أحكام الحمایة القانونیة 

 للمستهلك لهذا النوع من الممارسات غیر المشروعة.

  موضوع الإشهار المضلل من المواضیع الجدیدة و الهامة، لما الجانب الثالث: یعتبر

له من خطورة على تراجع مبدأ الأمانة و الائتمان في المعاملات التجاریة حیث أنها 

 من الموضوعات التي لم تنل حظها من الدراسات و البحث.

ریة فدراستنا لهذا الموضوع هو سعیا منا للمساهمة في توعیة متلقي الرسالة الإشها  

  خصوصا المستهلك، بمدى خطورته من خلال بیان ماهیته.

  ثانیا: أسباب اختیار الموضوع

من بین الأسباب المدیة لاختیارنا لهذا الموضوع "حمایة المستهلك في  الأسباب الذاتیة: . أ

الإشهار التضلیلي" هي أسباب ذاتیة متعلقة بعوامل موضوعیة یمكن حصرها في النقاط 

 التالیة:

"حمایة المستهلك من الإشهار التجاري التضلیلي" من المواضیع  یعد موضوع -

المشوقة و مثیرة للاهتمام، و الذي نال العدید من اهتمام الباحثین كونه موضوع 

 یطرح العدید من التساؤلات، مما یستدعي وضع حلول.

 الأسباب الموضوعیة: . ب

 ارتباط الموضوع بالتخصص "قانون الأعمال". - 

لحالي للجزائر وما تشهده من حركة للسلع و التنوع الموجود التوجه الاقتصادي ا - 

 في السوق من منتوجات مستوردة ومحلیة.

یعتبر موضوع محل اهتمام من طرف الهیئات الوطنیة و الدولیة، و هذا ما دفعنا  - 

إلى اختیاره محاولین جمع كل ما قیل في هذا الشأن بالاعتماد على الفقهاء 

  ستقراء النصوص و تحلیلها.الغربیین و الشرقیین، و ا

  ثالثا: أهداف الموضوع

  یمكن تلخیص أهم الأهداف المتوخاة في هذا الموضوع:  

تحدید مفهوم الإشهار التجاري الكاذب و المضلل على ضوء الاجتهادات الفقهیة  -

 و التشریعات المقارنة.
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كشف مستوى الحمایة القانونیة من الإشهار الكاذب و تبیان مدى شجاعتها و  -

 فعالیتها في حمایة المستهلك.

تحلیل النظام القانوني الجزائري الذي یحكم الحمایة القانونیة للمستهلك من  -

 الإشهار التجاري الكاذب.

 معرفة المسؤولیات الناشئة عن الإشهار التجاري الكاذب و المضلل. -

  خامسا: الإشكالیة

ة المستهلك من الإشهار انطلاقا مما تقدم تم التفكیر في وضع إشكالیة موضوع "حمای  

  التجاري الكاذب و المضلل" و هذا بوضع إشكالیة أساسیة هي:

"هل الآلیات القانونیة التي أقرها المشرع الجزائري لحمایة المستهلك من مختلف   

الأضرار و التي یمكن أن تسببها له المعلومات الكاذبة أو المضللة في الرسالة الإشهاریة 

المطلوبة و كفل سلامة المستهلك و تحقیق أمنه المشروع؟ أم أنها رغم كافیة لتحقیق الحمایة 

حداثة التشریع في هذا المجال، لم تصل بعد إلى مستوى المطلوب و من ثم تحتاج إلى 

  مضاعفة الجهود التشریعیة لتحقیق الهدف المرجو؟

  سادسا: المنهج المتبع

لمنهج الوصفي و المنهج سوف نتبع في هذه الدراسة الجمع بین عدة مناهج وهي ا  

  التحلیلي و المنهج المقارن.

فالمنهج الوصفي هو رصد ظاهرة أو مشكلة قانونیة بهدف معرفة أسبابها و المنهج   

  التحلیلي هو تحلیل النصوص القانونیة و الأحكام القضائیة.

ل أما المنهج المقارن یقوم بالمقارنة بین عدد من الأنظمة القانونیة المختلفة من خلا  

ل إلى أفضل قواعد لموضوع الدراعرض أو الشبه و الاختلاف بینهما للوصو 
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  تمهید:

للإشهار دورا هاما في تنمیة المشروعات الاقتصادیة و تسویق المنتجات، لذا یشترط أن   

  یكون إشهارا صادقا و صریحا.

كان سلع أو خدمات، فالأصل في الإعلان  یعتبر الإشهار وسیلة لترقیة المنتوج سواء  

التجاري أن یكون واضحا و صادقا حتى یكتسب صفة المصداقیة وب التالي مشروعیته من 

الناحیة القانونیة، و هذا لا یتحقق إلا إذا كانت المعلومات التي یحملها الإعلان حول المنتجات 

مبهمة أو مشوشة یترتب علیها و الخدمات المعلن عنها صحیحة و دقیقة، ولا یجب أن تأتي 

، و علهي فهذا النوع من الإشهار 1تضلیل و خداع المستهلك أو أن تكون وهمیة و كاذبة

یتجاوز حدود الأعراف التجاریة النظیفة، وذلك بالمساس بمصالح المستهلكین من خلال 

ت نظر ، فیحاول المعلن بشتى الطرق لف2إعطائهم معلومات تدفع بهم إلى الوقوع في الغلط

المستهلكین ومحاولة إقناعهم بامتیاز سلعه أو خدماته، هذه الغایة تجعله یلجأ إلى استعمال 

الكذب وهو ما یسمى بالإشهار المضلل، و یسمى إشهارا مضللا غیر أخلاقي كل إعلان زائف 

بحیث یلجأ المعلنون إلى المبالغة في ذكر الحقائق المتعلقة بالسلعة و خصائصها الجوهریة و 

تضمین معلومات مزیفة مضللة تغري المستهلكین و تدفعهما إلى الشراء بناء على تلك 

  (المبحث الأول)3المعلومات.

فإن حملت الرسالة الإعلانیة في طیاتها جوانب من الغش و الخداع أو الكذب ترتب   

على ذلك نشوء جریمة الإشهار المضلل بالتالي حق المتضرر في إزالة الضرر (المبحث 

  اني).الث

  

  

  

  

                                                             
هیلان عدنان أحمد محمد الجبوري، التضلیل أو الكذب في الإعلام التجاري، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة و السیاسیة،   1

 .297ة شجیجن (بولندا)، ص جامع
، 2004عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك، دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون، منشأة المعارف، القاهرة،   2

 .252ص 
  .45، ص 2011حسین نیازي الصیفي، أخلاقیاتنا لإعلان في الفضائیات العربیة، دار الفجر للنشر و التوزیع، مصر،   3
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  المبحث الأول: مفهوم الإشهار المضلل

مفهوم الإشهار المضلل یرتبط الإشهار التجاري بالعدید منا لعلوم حیث ینظر إلیه بنظرة   

جانبیة، حیث یعتبر التسویق أحد أهم العلوم المرتبطة بالإشهار حیث كان هذا الأخیر فرعا 

  ه.مخن فروعه إلى أن استقبل و أصبح علما قائما بذات

على منع الإشهار المضلل نظرا لما یلحقه  1999كما نص مشروع قانون الإشهار لسنة   

من أضرار و سبب ذلك لما عرفت السوق اجتیاحا كبیرا للسلع و الخدمات تكاد تتقارب كل منها 

من حیث المواصفات و المزایا ولم یجد المهنیین مخرجا للتعریف بسلعهم و مزایاها و قدرتها 

الرغبات المشروعة للمستهلك إلا عن طریق الإشهارات التجاریة، و لكن أحیانا  على إشباع

یحمل الإشهار قناعا لا یصل إلى الهدف المنشود برأس مرفوع كما كان مرجوا منه بأن یكون 

مضللا أو مضرا بصحة المستهلك وذمته المالیة أو یمسه في ثقته بالسلع و الخدمات 

  1المطروحة للبیع".

أنه لا توجد حقیقة مطلقة في الإشهار فالكذب منتظر فیه، شرط ألا یلحق ضررا القاعدة   

بالمستهلك أي لا یؤدي إلى تغلیطه أو تضلیله سواء باستعمال الكذب أو بدونه، عن قصد أو 

  دون قصد حتى وإن كان بإهمال.

فلا أحد یمكنه إنكار ما للإشهار المضلل من أضرار وخیمة على مستوى الحریة   

اقدیة، خاصة عندما یكون هو الدافع إلى التعاقد و المؤثر الرئیسي على إرادة المستهلك التع

بطرق غیر مشروعة و مضللة، لذا نجد أن معظم المواد المنظمة للإشهار تنص و تؤكد على 

ضرورة الصدق الكافي، و البیان الشفاف في كل إشهار خاص بخدمة أو منتج، و ذلك بتجنب 

  2أن یوقع متلقي الرسالة الإشهاریة في الغلط.كل ادعاء من شأنه 

وعلیه سنتناول فیا لبدایة التطرق إلى تعریف الإشهار المضلل و تقدیره في (المطلب   

الأول) ثم نتناول في (المطلب الثاني) أنواع الإشهار، و في (المطلب الثالث) سنتطرق إلى 

  محل الكذب و التضلیل في الإشهار التجاري.

  
                                                             

)، رسالة ماجستیر، كلیة 1999قندوزي خدیجة، حمایة المستهلك من الاشهارات التجاریة (على ضوء مشروع قانون الإشهار  1

  .60، ص 2001الحقوق و العلوم الإداریة، بن عكنون جامعة الجزائري، 
، المجلد ب، 32سنطینة، العدد یمینة بلیمان، الإشهار الكاذب و المضلل، مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة منتوري ق 2

  .290، ص 2009
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  ل: تعریف الإشهار المضلل و تقدیرهالمطلب الأو

التضلیل الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو علیه في الواقع لهذا یعرف الإشهار المضلل   

أنه الإعلان الذي یكون من شأنه خداع المستهلك العادي أو تضلیله كأن یتضمن معلومات أو 

دمة للمستهلكین، و یتم بیانات تؤدي إلى وقوع الجمهور في خداع بشأن المنتج أو الخدمة المق

تقدیر التضلیل بالاعتماد على معیارین و هما: المعیار الذاتي (الفرع الأول)، المعیار 

  1الموضوعي (الفرع الثاني).

  الفرع الأول: تعریف الإشهار المضلل

من تفتین الاستهلاك الفرنسي هو إشهار  121-1الكذب أو التضلیل وفقا لمفهوم المادة   

  أو عروض مخالفة للحقیقة تؤدي إلى خداع المستهلك.یتضمن ادعاءات 

یهدف الإشهار إلى ترویج المبیعات أو الخدمات بقصد تحقیق الكسب المادي، عرفه   

الذي یحدد القواعد المطبقة على  02-04من قانون  3فقرة  3المشرع الجزائري في المادة 

یر مباشرة إلى ترویج بیع السلع أنه "كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غ 2الممارسات التجاریة

أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة" و یشترط فیه أن یكون صادقا 

صریحا غیر مخالف للقانون، أما الإشهار المضلل فهو الذي یؤدي إلى تغلیط المستهلك سواء 

الف الذكر ممارسة س 02-04باستعمال الكذب أو دون استعماله، فلقد اعتبره القانون رقم 

  3منه التي تنص على ما یلي: 28تجاریة غیر نزیهة و ذلك من خلال المادة 

"دون الإخلال بالأحكام التشریعیة و التنظیمیة الأخرى المطبقة في هذا المیدان یعتبر   

  إشهارا غیر شرعیا و ممنوعا كل إشهار تضلیلي لا سیما إذا كان:

ت یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلا .1

 أو خدمة أو بكمیته أو وفرته، أو ممیزاته.

یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو خدماته  .2

 أو نشاطه.

                                                             
  .298هیلان عدنان أحمد محمد الجبوري، مرجع سابق، ص  1
، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، جریدة 2004یونیو سنة  23المؤرخ في  02-04من قانون  3/3المادة  2

  .2004یونیو  24الصادرة  41الرسمیة عدد 
  سالف الذكر. 02-04ون من قان 28المادة  3
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یتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون الاقتصادي لا یتوفر على  .3

ع أو لا یمكنه ضمان الخدمات التي یجب تقدیمها عادة مخزون كاف من تلك السل

 بالمقارنة مع ضخامة الإشهار".

فالتضلیل هو كل ما یخالف الحقیقة، و یمس بمبادئ وشرف التعامل، و النزاهة، و   

  الأمانة في إطار المنافسة بقصد جذب العملاء أو الاستحواذ علیهم.

كیبة، أو مصدر، أو كمیات، أو صفات، كما أنه قد ینصب على هویة، أو طبیعة، أو تر   

  1أو كیفیات، أو أسباب استعمال المنتوج أو الخدمة.

فالإشهار المضلل هو الذي یتم بأي وسیلة من هذه الوسائل المذكورة، أو الذي یتضمن   

عرضا، أو بیانا، أو ادعاء كاذب، أو مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر إلى 

  مستهلك.خداع أو تضلیل ال

و لقد أشار الفقه أن مصطلحي الإعلان المضلل و الإعلان الخادع مترادفین، فذهب 

جانب من الفقه إلى أن الإعلان المضلل هو الذي یكون من شأنه خداع المستهلك أو یمكن أن 

یؤدي إلى ذلك، و ذهب جانب آخر إلى أن الإعلان الخادع هو كل إعلان یتم عرضه بطریقة 

لتضلیل أو من شأنها أن تؤدي إلى تضلیل المخاطبین به، أو المتنافسین على ما تؤدي إلى ا

  2نحو قد یلحق ضررا بمصالحهم الاقتصادیة.

فالكذب في الإشهار یوجد حیث توجد المعلومة الخاطئة في الدراسة الإشهاریة، سواء   

  3محمولة على نص أو صورة و مهما كانت الوسیلة المستعملة.

یشیر لنموذج فیلا قریبة من میاه البحر قائلا في نص الإشهار "مطلة  مثل الإشهار الذي  

على البحر، في حین أن الحقیقة فیما بعد ستكون مختلفة، أو إشهار یشیر إلى شقة مساحتها 

  2.4م 92في حین أنها لا تبلغ سوى  2م 100

  ذلك  فالإشهار المضلل هو الذي یؤدي إلى تغلیط المستهلك أو من شأنه أن یؤدي إلى  

  

                                                             
 .252عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص   1
  .127، ص نفسهمرجع   2
أحمد إبراهیم مصطفى عطیة، النظام القانوني للإعلانات في القانون المدني، بحث مقدم على درجة دكتوراه في القانون،   3

 .323، ص 2006جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، 
  .324المرجع نفسه، ص   4
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  1فیما یتعلق بعناصر و أوصاف جوهریة للمنتوج، مما یؤدي إلى إیقاعه في غلط یدفعه للتعاقد.

و من أمثلة الإشهار المضلل ما دعت إلیه جمعیة حمایة المستهلك، فهذه الأخیرة   

ومطالبتها وزارة التجارة بوقف إشهار لمنتوج "دانون" بسبب الدعایة المضللة و الكاذبة 

بحیث كشف رئیس الجمعیة الوطنیة لحمایة المستهلك السید محفوظ حرزلي عن  للمستهلك،

شكوى لدى الجمعیة ضد الإشهار المبث عبر التلفزیون الجزائري من طرف  1000استقبال 

  منتوج الیاغورت دانون و الخاص بالعلامة التجاریة "أكتیفیا".

یحات اللازمة حول الإشهار و طالبت جمعیة حمایة المستهلك شركة دانون بتقدیم التوض  

لاسیما ان الخصائص التي تدعیها الشركة غیر متضمنة إلا في الأدویة الصیدلانیة الموجهة 

  2لعلاج أمراض المعدة و الأمعاء.

فالإشهار الكاذب أو المضلل یعد من حالات المنافسة غیر المشروعة فهو إشهار   

و أوهام في ذهن المستهلك تدفع به یتضمن معلومات من شأنها إحداث التباس وزرع شكوك 

  3إلى خداعه و تضلیله فیما یتعلق بعناصر و أوصاف جوهریة المنتوج.

  الفرع الثاني: تقدیر الإشهار المضلل

لتقدیر الطبیعة المضللة للإشهار المضلل أخذ الفقه بمعیارین و هما أولا (المعیار   

  الذاتي) و ثانیا (المعیار الموضوعي).

 Subjectifالذاتي  أولا: المعیار

یقاس التضلیل الذي یتعرض له المتلقي عند الأخذ بالمعیار الذاتي بطریقة ذاتیة، فقد   

یكون ذكیا یتمیز بالفطنة، و قد یكون دون ذلك، وبناء علیه یكون الإشهار مضللا في الحالة 

رجة الذكاء الأولى إذ خدع الشخص شدید الفطنة، و یعتبر كذلك في الحالة الثانیة إذا كانت د

، إن هذا المعیار یعاب علیه أنه 4قلیلة، و قد یكون المتلقي إنسانا عادیا أي مستهلك متوسط

غیر دقیق، ویقتضي البحث في شخصیة المتلقي و نسبة ذكاءه، و فطنته وهي مسألة نفسیة، 

                                                             
  .294یمینة بلیمان، الإشهار الكاذب و المضلل، مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، مرجع سابق، ص   1
 http://www.alg360.comعن موقع:   2
كیموش نوال، حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماجستیر في القانون الخاص،   3

  .49، ص 2010یوسف بن خدة،  جامعة الجزائر بن
  ، منشورة على الموقع التالي:8یمینة بلیمان، محاضرات حول الإشهار الكاذب أو المضلل، جامعة منتوري قسنطینة، ص   4

Montada-echourokline.com/showtheard.php   
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یصعب على القاضي التأكد منه بدقة لأنه یختلف من شخص لآخر لذلك یذهب البعض إلى 

في أن یعطي الإعلان التجاري انطباعا زائفا لكي یعتبر خادعا أو مضللا و لو كان أنه یك

  1یتضمن بیانات صحیحة.

  Objectifثانیا: المعیار الموضوعي 

یجرد المتلقي حسب هذا المعیار من ظروفه الشخصیة، حیث یؤخذ المستهلك المتوسط   

لفطنة، أي المستهلك الذي یحتاج الذي یمثل جمهور الناس، فلا هو خارق الذكاء و لا شدید ا

إلى حمایة خاصة، و هذا المعیار لا یختلف في تطبیقه من شخص لآخر، فالتضلیل أو الخداع 

واحد بالنسبة لجمیع الناس، و یستوي في ذلك أن یكون ضحیة الإشهار المضلل شخصا ذكیا 

سه مكان المستهلك أو غبیا، و أغلبیة أحكام القضاء تتبنى هذا المعیار حیث یضع القاضي نف

  2المتوسط عند تحدید الطبیعة المضللة.

فالإشهار الذي یتضمن مثلا بیانات صحیحة في ذاتها، و لكنه یعطي انطباعا إجمالیا   

زائفا أو مخادعا یعتبر إشهارا مضللا، مثل: أن یذكر في الإشهار أن السجاد الشرقي المعروض 

في حقیقة الأمر هذا السجاد مستورد من إیران  للبیع في فرنسا متحصل علیه من الجمارك، لكن

لكن بمجرد ذكر عبارة قادم من الجمارك تجعل من المتلقي العادي یظن أن ثمن البیع رخیصا 

نسبیا، و ذلك بسبب خضوعه للبیع في المزاد العلني من جانب مصلحة الجمارك و هذا غیر 

  3صحیح.

ورة فاخرة من الأسماك عند مثال آخر على الإشهار المضلل قیام شركة برسم ص  

الإعلان عن شربة سمك في حین أن هذا النوع الفاخر لا یدخل في مكونات الشربة و لم یتم 

  ذكر ذلك فوق غلاف الشربة لهذا اعتبره القضاء الفرنسي إعلانا مضللا.

بناء على ما تقدم نلاحظ أن الأصل في التضلیل أنه یدور مع الضرر الذي یلحق   

ء وفقا المعیار الذاتي أو الموضوعي، كما أن مسألة تقدیر الضرر ووجود بالمستهلك سوا

التضلیل موضوعیة یرجع في تقدیرها أولا و أخیرا لقاضي الموضوع سواء أخذ بالاعتبار 

  4الظروف الذاتیة أو الشخصیة للمتضرر أو لم یأخذها.
                                                             

  .302هیلان عدنان أحمد محمد الجبوري، مرجع سابق، ص  1
  .9شهار الكاذب أو المضلل، مرجع سابق، ص یمینة بلیمان، محاضرات حول الإ 2
  .9یمینة بلیمان، مرجع سابق، ص  3
  .30هیلان عدنان أحمد محمد الجبوري، مرجع سابق، ص  4
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  المطلب الثاني: أنواع الإشهار المضلل

في إعلام المستهلك ومساعدته في اتخاذ قراره بشأن اقتناء لا یمكن إنكار دور الإشهار   

منتوج معین، لكن قد یتعدى الإشهار هذه الحدود لیعمد إلى تضلیل المستهلك عن طریق جمل 

و كلمات كاذبة، في إظهار الاختلافات في المنتوجات، أو یحمل قناعا یتظاهر فیه بالصدق و 

إطاره القانوني یكون على عدة صور منها الإشهار الموضوعیة و علیه فعندما یتعدى الإشهار 

وعلیه فهذه الأنواع من الإشهارات  1الخفي والإشهار الخطیر والإشهار المقارن، الإشهار الكاذب

تنعكس سلبا على نظام المنافسة و على حق المستهلك في الحصول على المعلومات 

  2لك.الصحیحة، كما أنها تهدد صحة و تؤثر على صحة رضا المسته

و من أهم هذه الإشهارات المضللة للمستهلك الإشهار الخفي و الخطیر (الفرع الأول)   

  كذلك الإشهار المقارن و الكاذب (الفرع الثاني).

  الفرع الأول: الإشهار الخفي و الخطیر

  أولا: الإشهار الخفي

اري عموما یرتبط الإشهار الخفي بالإشهار الكاذب أو المضلل، وتفسیره أن الإعلان التج  

ینبغي أن یكون مسبوقا بكلمة "إعلان أو فقرة إعلانیة"، فالإشهار الخفي هو ذلك الذي یخفیه 

الحرفي في قناع معلومات تتظاهر بالموضوعیة، فهو الأخطر لما له من مصداقیة عند 

الجمهور الذي یحسبه إعلانا رسمیا، وقد یكون هذا الإشهار في صورة لقاء مع مسؤول أو حوار 

فزیوني أو ریبورتاج أو مسابقة و لا یكون ذلك مسبوقا بكلمة إعلان أو دعایة فمن شأنه إیقاع تل

  3المتلقي في الغلط و الخداع.

وخطورة هذا النوع من الإشهار أنه یوهم المتلقي بأن ما یشاهده أو یسمعه معلومات   

ر، یهدف إلى صادقة و موضوعیة، و یكون الواقع غیر ذلك فهو إشهار تجاري مدفوع الأج

الترویج من أجل البیع أو زیادة كمیة المبیع، في الإشهار الخفي نلمس الكذب على المتلقي 

مرتین: مرة حین توهمه أن ما یتلقاه من معلومات لیس إشهارا و الحقیقة أنه كذلك، أما المرة 

                                                             
بتقة حفیظة، الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاك، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، جامعة  1

 .84، ص 2013ویرة، أكلي محند أولحاج، الب
زوبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود  2

  .93، ص 2011معمري تیزي وزو، 
  .39، ص 2006، 2جبالي واعمر، حمایة المستهلك عن طریق الإعلام، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، العدد  3



  شهار التجاري المضللالا---------------------- - - --------- الفصل الاول  

 

 

14 

یقة على الثانیة في مضمون اللقاء أو الحوار التلفزیوني من معلومات غیر صادقة أو غیر دق

  1المنتج أو المنشأة محل الإعلان.

خلاصة القول أن الإشهار الخفي هو صورة للدعایة المحظورة حتى و إن تضمنت   

معلومات حقیقیة و صادقة، و حظره لا یستند على المعلومات التي ینطوي علیها، بل یستند 

من  48لمادة هذا الحظر إلى حجة أنه یوقع المستهلك في الغش و الخداع، و لقد نصت ا

مشروع تقنین الاستهلاك الفرنسي على حظر الإشهار التجاري الذي من شأنه أن یؤدي إلى 

  2تضلیل المستهلك، و أضافت إلى ذلك الإشهار الخفي أو السري.

  ثانیا: الإشهار الخطیر

هذا النوع من الإشهار یشجع على السلوك الضار و الخطیر، وهي صورة الإشهار   

عى المشرع و القضاء الفرنسي إلى حظرها، لأنها تتضمن معلومات كاذبة أو التجاري التي یس

مضللة، كما أنها بذاتها تشجع على المخاطر، مثل إعلانات السرعة بالنسبة للسیارات، و 

من  42الإعلانات التي من شأنها بث أفكار خاطئة عن الصحة و المرض، و قد نصت المادة 

أنه "یعتبر محظورا كل إعلان یشمل بأي شكل من الأشكال مشروع قانون الاستهلاك الفرنسي 

مزاعم أو إشارات أو عروض من شأنها أن تولد سلوكا خطیرا على صحة وسلامة الأشخاص" 

فالدعایة أو الإشهار الذي یشجع على السلوك الضار أو الخطیر بصحة وسلامة الإنسان یعد 

فهو محظور ابتداء، عكس الدعایة  محظورا لذاته، لأنه یتضمن بیانات كاذبة أو مضللة،

الكاذبة التي لا تحظر ابتداء بل بالنظر لما تتضمنه من بیانات كاذبة أو مضللة، لذلك نجد أن 

القضاء الفرنسي تدخل بإصدار نصوص تحظر مثل هذه الإعلانات أو الإشهارات فنجده قد 

 le suicide modeحكم بمصادرة كتاب یوضح أسهل طرق للانتحار تحت عنوان 

d'emploi إلى الانتحار و یشجع علیه بوسائل  -وهو طبیب متخصص–، حیث یدعو مؤلفه

مبتكرة لا ینتج عنها أي آلام، و جاء في حیثیات الحكم أن مصلحة المجتمع وسلامة أفراده 

  3فوق حریة الرأي المعمول بها.

                                                             
، المنصورة، ص 2007أحمد السعید الزقرد، الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة و المضللة، دار الجامعة الجدیدة،  1

76. 
  .77مرجع نفسه، ص  2
  .79أحمد السعید الزقرد، مرجع نفسه، ص  3
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فرنسا، رفعت دعوى ونجد أیضا أن النقابة العامة للصیادلة و النقابة العامة للأطباء في   

إثر قیامها بتألیف كتاب تحت عنوان "أسراري الطبیعیة" تحدثت  Rik-A-Zaraiعلى السیدة 

فیه بإسهاب عن فوائد الأعشاب الطبیعیة و قدرتها على علاج العدید من الأمراض بما فیها 

على ، و قد وزع الكتاب SIDAأو  AIDSالسرطان، و فقدان المناعة المكتسبة المعروف باسم 

أن الكتاب  le Mondeنطاق واسع و أحدث دویا هائلا لدى الرأي العام، و لقد كتبت جریدة 

دعایة تجاریة من شأنها التشجیع على السلوك الخطیر و المساس بحیاة الصحة العامة، حیث 

یولد في الأذهان معتقدات هي بالتأكید خاطئة عن علاج الأمراض التي عجز الطب الحدیث 

  1علاجها. حتى الآن عن

و من الأمثلة عن الإشهار الخطیر ما كشفه رئیس الهیئة الوطنیة لترقیة الصحة و   

تطویر البحث "فورام" البروفیسور "مصطفى خیاطي" للشروق أن المشروبات الغازیة و العصائر 

وراء تفشي مرض السكري في الجزائر، خاصة لدى الشباب و الأطفال بسبب احتوائها على 

غ في اللتر الواحد و هذا یسبب خطرا على  150من السكر المركز، التي تقدر بـ  كمیات كبیرة

الصحة العامة، منها السمنة في الوسط المدرسي بسبب الإقبال الكبیر للتلامیذ على استهلاك 

هذه المشروبات، هذا ما دفع جمعیات حمایة المستهلك القیام بحملة وطنیة للمطالبة بتخفیض 

ه المشروبات و انتقد المتحدث بعض المؤسسات التي تدعي تسویق نسبة السكر في هذ

مشروبات لا تتسبب في زیادة الوزن مؤكدا أن هذه المؤسسات تعتمد على الإشهار المضلل و 

الكاذب و الأخطر من ذلك أنها تعوض الشكر العادي بالسكر الكیمیائي، مما یسبب السرطان 

ي رئیس الجمعیة الوطنیة لحمایة المستهلكین و الأمراض المعدیة، و طالب الدكتور زبد

بالجزائر بضرورة التدخل العاجل من طرف وزارة الصحة لوضع حد لتلاعب هذه المؤسسات 

  2بصحة الجزائریین.

وخلاصة القول هي أن الإشهار الخطیر یتم فیه الترویج لمنتجات غیر متحصلة على   

لمنشطات، عقاقیر لتنحیف، تصاریح و التي قد تسبب أضرار جسیمة كالأعشاب و ا

  مستحضرات التجمیل...الخ.

  

                                                             
  .79مرجع نفسه، ص   1

   http://www.djazairess.com/elmassar/11413عن موقع  2 
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  الفرع الثاني: الإشهار المقارن و الإشهار الكاذب

  سنتناول في هذا الفرع (أولا) الإشهار المقارن، و(ثانیا) الإشهار الكاذب.  

  أولا: الإشهار المقارن

علیه  إن تضلیل المستهلك من خلال الإشهار التجاري لا یتم فقط عن طریق الكذب  

بخصوص الخدمات المقدمة له، بل قد یتم تضلیله كذلك عن طریق مقارنة المعلن لسلعه 

وخدماته بسلع و خدمات التاجر المنافس له، مما یخلق الشك و اللبس في ذهن المستهلك حول 

هذه الأخیرة و یجعله في حیرة من أمره فیتردد بعدها في اتخاذ قرار الشراء لصالح واحد من 

  1مقارن علیها.السلع ال

یعرف الإشهار المقارن بأنه الإشهار الذي یقوم ببثه صانع أو موزع أو مؤدي خدمات   

یقارن بموجبه بین السلع و الخدمات التي یعرضها هو، و بین تلك التي یعرضها منافس آخر 

معین أو قابل للتعیین في الرسالة الإعلانیة، بغرض إقناع المستهلكین بأفضلیة منتوجات أو 

، أو أن یقوم المعلن أو المنتج أو الموزع أو المستورد 2خدماته عن منتوجات وخدمات غیره

بالدعایة لمنتجاته عن طرق المقارنة لإبراز مزایا السلعة المعلن عنها، مقارنة بعیوب غیرها من 

  السلع.

ن فالإشهار المقارن هو ذلك الأسلوب الذي یسعى من خلاله المعلن إلى إقناع الزبون بأ  

الفائدة التي سیتحل علیها، أو الخدمة محل الإعلان ستكون بشكل أفضل من تلك التي 

  سیحصل علیها من سلعة أو خدمة أخرى منافسة.

إن موقف القضاء الفرنسي الذي لا طالما كان یعارض الإشهار المقارن على أساس أنه   

ه یجیز الإشهار المقارن منافسة غیر مشروعة، كما أنه یعتبر مضللا للمستهلك، ومع ذلك نجد

الذي لا یذكر فیه بصفة مباشرة أو غیر مباشرة اسم صاحب المنتوج، أما إذا فعل ذلك فهو یقع 

، الذي قیده بالقیود 3تحت طائلة أحكام التقنین الجنائي الذي یحمي الملكیة الأدبیة و الفنیة

  التالیة:

 ألا یؤدي هذا الإشهار إلى تغلیط المستهلك. .1
                                                             

  .72قندوزي خدیجة، مرجع سابق، ص   1
بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،   2

 .183، ص 2006
  .46جبالي واعمر، مرجع سابق، ص   3
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 قارنة موضوعیة.أن تكون الم .2

 ألا تؤدي المقارنة إلى تحول المستهلك عن اقتناء المنتوج المنافس و الأضرار بصاحبه. .3

إذا كانت المقارنة خاصة بالأسعار، یجب أن تقتصر على المنتوجات المماثلة والمعروضة  .4

ویتخذ  1في نفس ظروف المنتج المقارن به، كما یجب ذكر سعر المنتوج قبل الإشهار

 المقارن صورتین:الإشهار 

  إما أن یستهدف الحط من قیمة متعامل أو عون اقتصادي منافس، أو سلعة، أو خدماته

 أي التشهیر به.

  في اللبس. -لا سیما زبائن المنافس الآخر–إیقاع المستهلك 

  الإشهار المقارن المفضي إلى التشهیر:

نتوجاته، أو خدماته الإعلان المقارن هو التنقیة التي یضع بموجبها المعلن نوعیة م  

ونوعیة وخدمات و منتجات منافسه التي هي من طبیعة واحدة، على وجه المقارنة أو الموازنة، 

و للإشهار المقارن منفعة مزدوجة، إذ أنه ینشط المنافسة بین الأعوان الاقتصادیین ویحسن 

رع عدم الثقة إعلام المستهلك، و لكنه قد یشكل في نفس الوقت ممارسة تجاریة غیر نزیهة بز 

بین المتنافسین، إذ أن المعلن لا یكتفي بإبراز ممیزات وخصائص سلعه أو خدماته، بل یقوم 

فضلا عن ذلك بالحط من مزایا سلع وخدمات مماثلة لعون اقتصادي منافس، مع إبراز عیوبه 

  والتقلیل من قیمتها.

اته أو خدماته، أین و التشهیر عن طریق المقارنة قد یستهدف سمعة المنافسة أو منتوج  

یتم التركیز عادة على السعر، النوعیة، طریقة الإنتاج، و لا نزاع في مطلق الأحوال في قیام 

التشهیر عندما تستخدم المقارنة بین مزایا كل من المنتوجات بتعابیر تتجاوز الانتقاد العادي، 

سة و التشهیر بها لفقدان الموضوع المحتمل إلى إرادة فاعلة في الحط من قیمة المنتجات المناف

  2الثقة بها لدى زبائنها حتى ولو كانوا محتملین.

  الإشهار المقارن المفضي إلى اللبس:

سالف الذكر أنه یعتبر إشهارا تضلیلیا غیر  02-04من القانون  28/2تنص المادة   

شرعي وممنوع، إذا كان یتضمن عناصر تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو منتوجات، أو 

                                                             
  .48-47جبالي واعمر، مرجع سابق، ص ص   1
  .8بن قري سفیان، حدود مشروعیة الإشهار التجاري (مقال)، ص   2
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، فیتضح من ذلك أن المشرع في هذه الصورة أیضا لم یستوجب وقوع 1خدماته، أو نشاطاته

  اللبس فعلا، و إنما یكفي إمكانیة حدوثه في المستقبل.

والسبب في حظر هذا النوع من الإشهار بالنسبة للمستهلك، یتمثل في أن اللبس   

ن المستهلك و بذلك تتغیر إرادته الحاصل نتیجة الإشهار من شأنه تولید الشك و الأوهام في ذه

عن منحاها الصحیح، و بالتالي فإن المشرع من خلال حظره للإشهار المفضي إلى اللبس فهو 

بذلك یستهدف حمایة رضا المستهلك، و لذلك بأن یكون اختیاره حرا و نزیها لا یشوبه أي 

  2لبس.

  عها في الآتي:وفي هذا الصدد نبین قضیة بخصوص الإشهار المقارن، تتلخص وقائ  

 Antibiotiqueفي مضاد حیوي یسمى  1968كانتا إحدى الشركات "أ" تتاجر منذ عام   

G  هي الشركة "ب" وفي  1974من صنف معین، وشركة أخرى بدأت في تصنیع المنتج بدایة

قامت الشركة الأخیرة بتوزیع رسائل إعلانیة على الأطباء تقارن فیها بین المضاد  1978سنة 

لذي تصنعه، و المضاد الحیوي الذي تصنعه الشركة "أ" و أوضحت فیها أن المقارنة الحیوي ا

تسفر عن ترجیح منتجاتها، قامت الشركة "أ" برفع دعوى مدنیة طالبة التوقف عن توزیع الرسائل 

الإعلانیة المقارنة، و تعویض الأضرار التي أصابتها، و رفضت محكمة فرساي التجاریة طلب 

ة و هو التعویض، باعتبار أن ما قامت به الشركة "ب" لا یعد منافسة غیر الشركة الأساسی

مشروعة، فضلا عن ذلك أن الشركة المدعیة لم تقم بإثبات الضرر الذي تدعیه، و مع ذلك فقد 

حكمت المحكمة بمنع الشركة المدعي علیها من الاستمرار في توزیع الرسائل الإعلانیة 

رت محكمة باریس التي رفعت أمامها الدعوى، أن ما قامت به المقارنة، و بالرغم من ذلك قر 

  3الشركة المدعي علیها منافسة غیر مشروعة تستوجب التعویض.

  ثانیا: الإشهار الكاذب

القاعدة أنه لا توجد حقیقة مطلقة في الإشهار، إذ یصعب أن یكون صادقا بالكامل   

ة أو الخدمة دون عیوبها، فالإشهار فیكتفي المعلن في رسالته الإشهاریة بذكر مزایا السلع

الكاذب هو زعم مخالف للحقیقة أي ضد الصدق، فهذا النوع من الإشهار من شأنه تضلیل 
                                                             

 ، سالف الذكر.02-04، القانون 28/2المادة  1
-04عیاض محمد عماد الدین، الحمایة المدنیة للمستهلك من خلال قواعد الممارسات التجاریة (دراسة على ضوء قانون  2

 .140، ص 2007ة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، )، رسال02
  .236أحمد السعید الزقرد، مرجع سابق، ص  3
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، لذلك یجب أن یكون الإشهار صادقا في 1المستهلك و إیقاعه في الغلط الذي یدفعه للتعاقد

  الحدود الممكن انتظارها من المعلن دون كذب و لا غش.

شهار الكاذب ما أكده رئیس جمعیة حمایة المستهلك السید مصطفى و مثالا عن الإ  

زبدي أن مصالحه تتلقى عشرات من الشكاوى في قطاع صیانة الأجهزة الكهرومنزلیة خاصة 

فیما یتعلق بخدمات ما بعد البیع، كما حذر المستهلك بعدم اقتناء هذه الأجهزة خاصة المكیفات 

كما أبدى زبدي أن جمعیة حمایة المستهلك تعمل بالتنسیق  الهوائیة التي لا تحتوي على ضمان،

مع المصالح المعنیة من أجل حملات تحسیسیة لصالح المستهلك بسبب الإشهار الكاذب لهذه 

الأجهزة التي تعرض في السوق الوطنیة بأثمان رخیصة مضرة بالصحة مدعین أنها مستوردة 

  من الخارج.

مستهلك الجزائري الذي یحتوي على معلومات ونصائح كما أصدرت وزارة التجارة دلیلا لل  

تساعد المستهلكین على معرفة حقوقهم و كیفیة حمایة أنفسهم من الغش و التدلیس و 

  2التضلیل.

إن الإشهار المضلل یوهم المستهلك بأن السلعة أو الخدمة تتمتع بشهادة الجودة لذلك   

ل خداع هذا الأخیر بحقیقة المبیع أو قررت تشریعات حمایة المستهلك بمعاقبة كل من یحاو 

صفاته الجوهریة أو نشر إعلان قد یؤدي إلى خلق انطباع غیر حقیقي أو مضلل لدى 

  3المستهلك.

  المطلب الثالث: محل الكذب و التضلیل في الإشهار التجاري

إن أسالیب الكذب والتضلیل في الإعلان التجاري، خاصة في الوقت الحالي و العناصر   

مكن أن ترد علیها لا یمكن حصرها، لذلك نجد أن بعض التشریعات أشارت إلى بعض التي ی

هذه العناصر من أجل قمع الغش و التضلیل والتدلیس الذي یتعرض له المستهلك، وسوف 

                                                             
، 2001جیداني زكیة، الإشهار و المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة بن عكنون، الجزائر،  1

 .78ص 

 http://www.elmihwar.com/at/index.php 2 
خلوي نصیرة الحمایة القانونیة للمستهلك عبر الانترنت (دراسة مقارنة)، مذرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق  3

  .15، ص 2013و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 



  شهار التجاري المضللالا---------------------- - - --------- الفصل الاول  

 

 

20 

نتناول هذه العناصر التي یمكن تقسیمها إلى مجموعتین (الفرع الأول) العناصر الذاتیة للسلعة 

  ـ و ذلك عن النحو التالي:1اني) العناصر الخارجیة عنهماأو الخدمة، (الفرع الث

  الفرع الأول: العناصر الذاتیة للسلعة أو الخدمة

یقصد بها العناصر المتعلقة بجوهر السلعة و مادتها، و ما یرتبط بذلك و التي تكون   

لها، و محل اعتبار المستهلك لدى الإقبال على التعاقد، بدء من وجود السلعة، وطبیعتها، و أص

، و یمكن تصنیف ذلك على النحو 2مرورا بخصائصها، و قدرها و انتهاء بمكوناتها و جودتها

  التالي:

  أولا: وجود السلعة أو الخدمة

یتصف الإعلان التجاري بالكذب و التضلیل متى تعلق بوجود السلعة أو الخدمة من عدمها و 

  یتضح ذلك في صورتین:

 ى الإطلاق، و كمثال على ذلك قیام إحدى المحلات الصورة الأولى: عدم وجود سلعة عل

منجا بدون مكسب، في حین أن هذه السلع غیر موجودة بالمحل، أو من  50بإعلان عن بیع 

 المستحیل تحدید مكان وجودها داخل ممرات المتجر.

  الصورة الثانیة: وجود سلعة لكن بصورة غیر معلن عنها، و كمثال نجد قیام أحد المقاولین

لان عن بیع وحدات سكنیة تجاور محطة المیترو و حضانة الأطفال، ومركز كبیر لبیع بالإع

السلع و تقدیم الخدمات، في حین اتضح أن محطة المیترو كانت لا تزال مجرد مشروع سیتم 

افتتاحه فیما بعد، و أن المحل التجاري لا یزید عنك كونه محلا صغیرا، و أن حضانة الأطفال 

 3راسة الأطفال دون تعلیمهم.لیست سوى صالة لح

  ثانیا: طبیعة السلعة أو الصفة الجوهریة

یتمثل الخداع في الطبیعة حصول المتعاقد على السلعة محل العقد من طبیعة أخرى   

غیر المتفق علیها، أي تسلیم منتوج غیر ذلك المعین مسبقا، أما بالنسبة للصفات الجوهریة هي 

                                                             
  .142عبد الباقي، مرجع سابق، ص عمر محمد   1
  .143، ص نفسهمرجع   2
  .58أحمد السعید الزقرد، مرجع سابق، ص   3
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بغیابها لما أبرم العقد لأنها تعتبر هي الدافع للتعاقد كمن  تلك الصفات التي لو علم المتعاقد

  1یشتري هاتف نقال على أنه جدید لكنه في الحقیقة تم استعماله قبل شرائه.

  ثالثا: التركیب و نسبة المقومات اللازمة

التركیب أو التكوین أو المحتوى هو أحد الصفات التي تؤدي إلى التعاقد، فالتضلیل حول   

ي المنتوجات هو وجود علامة كاذبة على الكیفیة أو الطریقة الخاصة بالعناصر التي التركیب ف

تتكون منها المنتوجات ومثاله من باع جوهرا اصطناعیا على أنه جوهر طبیعي یكون قد خدم 

  2المستهلك في تركیب السلعة.

اللازمة  أما الخداع في المقومات فهو إیهام المتعاقد بوجود عناصر معینة أو المقومات  

لكنها غیر موجودة في الحقیقة، و عادة ما یكون هذا الفعل عن طریق تضلیل المتعاقد و ذلك 

بوجود بیانات خاطئة في دلیل السلعة و بالتالي یتحصل المستهلك على منتوج مختلف عما هو 

  3محدد في اللوائح أو النصوص التنظیمیة التي تصدرها الوزارات المختصة.

  مقدار السلعرابعا: كمیة أو 

یتعلق التضلیل بمقدار أو كمیة السلعة، أو الوزن أو المقاس الوارد في الرسالة الإعلانیة   

و ما تم تسلیمه فعلا للمشتري، و مثال عن ذلك: قیام دعایة كاذبة عن واقعة لبیع علب البن 

ا كلغ، و قد أسفر التحقیق أن به 1المطحون مسجل على غلافه أن وزن العلبة بالكامل 

  4نقص.

فإذا نقص الوزن أو العدد أو الحجم كما هو متفق علیه یسأل الفاعل مساءلة جنائیة عن   

یتعلق  03-09من القانون  685جریمة الخداع في كمیة المنتوج و هذا ما نصت علیه المادة 

بحمایة المستهلك وقمع الغش على عقاب كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المستهلك  بأیة 

  وسیلة.

                                                             
حلیمة بن شعاعة، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح،  1

  .10، ص 2012ورقلة، 
 .44، ص 2009التدلیس، دار النهضة العربیة، القاهرة،  حسین الجندي، قانون قمع الغش و 2
  .10حلیمة بن شعاعة، مرجع سابق، ص  3
 .104أحمد السعید الزقرد، مرجع سابق، ص  4
، المتعلق بحمایة المستهلك 2009فبرایر  25ه الموافق لـ 1430صفر عام  29مؤرخ في  03-09من قانون  68/3المادة  5

  .2009مارس  8، الصادرة في  15یة العدد و قمع الغش، الجریدة الرسم
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  مسا: أصل السلعة (مصدرها)خا

یتكون لدى مجموع المستهلكین قدر من القناعة حول سلعة أو خدمة معینة، استنادا   

على تمتعها بدرجة عالیة من الجودة و ارتباط إنتاجها في مكان ما أو بلد معین، فیكون 

ن الإشهار المستهلك مدفوعا للتعاقد بشأن هذه السلعة بالنظر إلى أصلها أو منشئها، و مثال ع

المضلل الإعلان عن ملابس على أنها من صنع فرنسي في حین أنها صنعت في هونغ 

  1كونغ.

  الفرع الثاني: العناصر الخارجیة للسلعة أو الخدمة

یقصد بها العناصر التي تمثل اعتبارات معینة تحیط بالسلعة أو الخدمة محل الإعلان،   

ادتها أو طبیعتها، و یكون لها تأثیر كبیر في قرار دون أن تكون داخلة في تكوینها أو متعلقة بم

  المستهلك بالتعاقد، و من هذه العناصر أو الاعتبارات ما یلي:

  أولا: طریقة وتاریخ الإنتاج (التصنیع)

تتمثل في ذلك الإعلان الخاص مثلا بمادة الخبز، زعم المعلن فیه أنه نضج على   

أن الإنتاج فهو ما یعكسه صلاحیة المبیع خلال الخشب وهو غیر كذلك، أما بالنسبة للكذب بش

فترة معینة للغرض الذي أعد من أجله، و ذلك عندما یشیر المعلن مثلا قالب الحلوى أنها 

  طازجة في حین أنه قد تم صنعها قبل أیام.

  ثانیا: ثمن السلعة أو الخدمة

عن باقي أصناف یتمیز الكذب في الإعلان التجاري فیما یتعلق بسعر السلعة أو الخدمة   

الكذب في المجالات الأخرى، في أن المعلن یهدف من ورائه إلى جذب المستهلك إلى مكان 

البیع مدفوعا بالوهم الذي أنماه بداخله، لیفاجأ هناك أن الثمن الذي تم الإعلان عنه غیر 

عة محل حقیقي، و هو حینئذ یكون محاطا بالعدید من وسائل التأثیر و الإغراء، فیقبل على السل

  2الإعلان بالثمن الذي أراده المعلن، لا بالثمن الذي أراده المستهلك.

  ثالثا: النتائج المتوقع الحصول علیها من السلعة

یكون الخداع في هذه الحالة بإیقاع المستهلك في غلط و إیهامه بأن المنتوج یحقق نتیجة   

افع من وراء تعاقد المستهلك أو غرض معین على خلاف ما هو علیه في الحقیقة، بحیث إن الد

                                                             
  .144عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص  1
  .115أحمد السعید الزقردج، مرجع سابق، ص  2
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هو رغبته في صلاحیة المنتوج للاستعمال للغرض الذي اشتراه من أجله و أن یحقق له رغباته 

كما یجب أن تكون  1المشروعة فیما یخص النتائج المتوقعة منه حسب طبیعة المنتوج المتدخل

  2هه المنتوجات آمنة لا تلحق ضررا بصحة المستهلك و أمنه وسلامته.

  بعا: الباعث و إجراءات الباعثرا

إذا انصب الكذب و التضلیل في الرسالة الإعلانیة على الباعث الدافع على البیع، أو   

  على إجراءات البیع نفسها، فإن ذلك من شأنه إیقاع المستهلك المرتقب في الغلط و الخداع.

اتها التجاریة على مثلا أن تقوم وكالة للسفر و السیاحة بتقدیم نفسها للجمهور في إعلان  

أنها مجرد جمعیة أو مؤسسة لا تسعى إلى تحقیق أرباح، بینما الحقیقة مخالفة لذلك، أو قیام 

البائع بالإعلان عن نفسه أنه الصانع المباشر لما یبیعه، و لكنه العكس و الحقیقة أنه مجرد 

  3تاجر یسعى إلى تحقیق أرباح فهنا یعتبر الإشهار مضللا للمستهلك.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .11حلیمة بن شعاعة، مرجع سابق، ص  1
  ، سالف الذكر.03-09من القانون  9المادة  2
  .117أحمد السعید الزقرد، مرجع سابق، ص  3



  شهار التجاري المضللالا---------------------- - - --------- الفصل الاول  

 

 

24 

  المبحث الثاني: جریمة الإشهار المضلل

یعرف بعض الفقهاء جریمة الإعلان الكاذب أو المضلل بأنها كل ادعاء، أو زعم أو   

إشارة أو تأكید، أو عرض كاذب أو مضلل ذو طبیعة من شأنها إیقاع المستهلك في غلط حول 

عة أو الخدمة التي هي هدف حقیقة، أو طبیعة، أو جودة، أو استعمال، أو مصدر أو سعر السل

، لهذا فإنه یعرف الخداع بأنه القیام بأعمال و أكاذیب من شأنها إظهار الشيء على 1الإعلان

غیر حقیقته، من خلال التعریف یتضح لنا أن جریمة الإشهار الكاذب تقوم بناء على ركنین، و 

لثاني) معاینة جریمة هذا ما سنتطرق إلیه في (المطلب الأول)، كما سنتناول في (المطلب ا

الإشهار المضلل، لنتوصل بعدها في (المطلب الثالث) إلى كیفیة متابعة هذه الجریمة، أو 

  الطرق التي یتم الفصل فیها.

  المطلب الأول: أركان جریمة الإشهار المضلل

جرمت كل من التشریعات الجزائریة و المصریة و الفرنسیة الغش بأنواعه لما یطوي   

و تضلیل یهز الثقة و الائتمان اللذان هما ركیزة السوق و عماد المعاملات  علیه من خداع

، 2التجاریة، فبدونها تتعرض الحیاة الاقتصادیة للكساد و الفساد خاصة المقومات الاقتصادیة

تقوم جریمة الإشهار المضلل طبقا للقواعد العامة كغیرها من الجرائم على توافر ركنین أساسیین 

  لأول) الركن المادي، (الفرع الثاني) الركن المعنوي.هما ( الفرع ا

  الفرع الأول: الركن المادي للجریمة

 02-04من قانون  28لقیام الركن المادي في جریمة الإشهار التضلیلي وفقا للمادة   

  شروط سوف نتطرق إلیهم. 03یجب توفر 

مي الذي جعله فیقصد به المظهر الخارجي لنشاط الجاني المتمثل في السلوك الإجرا  

القانون مناطا ومحلا للعقاب، و یختلف هذا النشاط المادي من جریمة إلى أخرى، حسب 

، فهذا الركن یتمثل في كل فعل مادي یقوم به الجاني لإیقاع 3طبیعتها و نوعها وظروفها

المتعاقد الآخر في غلط حول ذاتیة البضاعة، وصفاتها و أصلها و مصدرها...الخ ولم یشترط 

رع وسیلة معینة للتضلیل أو الخداع، بحیث أنه لم یتطلب أكثر من الكذب سواء بالإشارة المش
                                                             

ایة الجزائیة للمستهلك من الإعلان الكاذب و المضلل، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم دناقیر إیمان، الحم 1

  .9، ص 2013السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .94خلوي نصیرة، مرجع سابق، ص  2
  .42جبالي واعمر، مرجع سابق، ص  3
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أو شفویا حول ذاتیة البضاعة، كبیع زیت الذرة باعتبارها زیت الزیتون، أو بیع منتوج على 

  1أساس أنه من بلد معین في حین أنه صنع في غیر بلد.

ون المنشأ، أو النوع، أو الأصل، أو ولكي یكون الخداع أو التضلیل جریمة یجب أن یك  

المصدر المسند غشا إلى البضاعة، أو السبب و الدافع الأساسي إلى التعاقد ومحل الخداع، 

بضاعة، و تعرف البضاعة على أنها كل منقول یكون محلا للتعامل، ناتج عن زراعة أو 

  2صناعة، سواء كان صلبا أو سائلا أو غازیا.

من قانون  44القضاء الفرنسي یعطي أحكام المادة و تجدر الإشارة إلى أن   

الخاص بالإشهار المضلل تفسیرا واسعا، إذ یعتبر السكوت عمدا عن ذكر  27/12/1973

المعلومات الجوهریة في الرسالة الإشهاریة بمثابة إشهار معاقب علیه، وكذلك یعتبر إشهارا 

حة، إذ كانت من شأنها خداع مضللا الإشهار الذي یحتوي على بیانات حتى ولو كانت صحی

المستهلك، مثل التاجر الذي یصرح في الإشهار التجاري أنه تسلم بضاعته مباشرة من خزینة 

الجمارك بقصد جعل المستهلك یعتقد خطأ بأن ذلك سیؤثر إیجابا على سعر سلعته، و تجدر 

لمستهلك، فالإشهار الإشارة أن القانون لا یشترط في الإشهار الكاذب أن یؤدي فعلا إلى خداع ا

  3الكاذب أو المضلل یعتبر من قبیل جرائم الخطر.

و لا یشترط في الإشهار المضلل أن یكون قد وقع فعلا، بل یجرم الإشهار حتى إذا كان   

، فالنظر إلى الرسالة الإشهاریة 4یحمل بیانات من شأنها أن توقع المتلقي في الغلط مستقبلا

 02-04من القانون  28ا ما بینه المشرع من خلال المادة یشمل الحاضر أو المستقبل، و هذ

من هذه  2و  1المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، حیث بین من خلال الفقرة 

المادة تجریم الإشهار عندما یكون مضللا، سواء كان في الحاضر أو المستقبل، لذا نستنتج أنه 

  5أن تتوفر ثلاثة شروط في الإشهار كي یكون مضللا. لقیام الركن المادي في الجریمة لا بد

                                                             
لحمایة المستهلك، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، جامعة  سي یوسف زاهیة حوریة، تجریم الغش و الخداع كوسیلة 1

  .31، ص 2007، 1مولود معمري تیزي وزو، العدد 
ثروت عبد الحمید، الأضرار الصحیة الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث، دار الجامعة الجدیدة للنشر، جامعة المنصورة،  2

  .26-25، ص ص 2007
  .43-42جع سابق، ص صجبالي واعمر، مر  3
  .62- 61أحمد السعید الزقرد، مرجع سابق، ص ص  4
  ، سالف الذكر.02-041من قانون  3، 2، 1لفقرة  28المادة  5
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وجود إشهار تجار یلزم أن یكون هناك رسالة إشهاریة موجهة للجمهور من أجل البحث   أولا:

عن إبرام عقد في المستقبل، و لا یهم محل الإشهار سواء كان منقولا أو عقارا، أو خدمة، أما 

ة للجمهور، فإننا لا نكون بصدد إشهار تجاري، و إذا كان الإشهار لا یقدم أیة رسالة إشهاری

  1منه تنتفي الجریمة لاستیفاء الركن المادي، أي أنه لا بد من توفر إشهار مسبق.

أن یكون الإشهار مضللا، وهو من أهم عناصر الجریمة، فهو یوحي باستعمال الكذب  ثانیا:

ج أو الخدمة، فالإشهار المضلل من أجل إیقاع الزبون في الالتباس حول طبیعة أو كمیة المنتو 

هو ما تم عرضه بطریقة تؤدي إلى تضلیل المخاطبین به أو المتنافسین، مما یؤدي إلى إلحاق 

الضرر بمصالحهم الاقتصادیة، و قد یكون التضلیل في الإشهار لكي یقع المستهلك في غلط، 

یر بعض الحروف أو و ذلك بترویج اسم أو علامة معینة تتشابه مع علامة أو اسم آخر بتغی

النماذج المتشابهة التي لا یمكن للمستهلك تمییزها بمجرد الاطلاع على المنتوج المعروض 

  2للاستهلاك، مثل تغییر أحد حروف هذه العلامة:

Incidence – indécence  

، حیث حدد 28أن یكون الإشهار المضلل منصب على أحد العناصر الواردة في المادة  ثالثا: 

المحدد للقواعد المطبقة  02-04جزائري في الفقرة الثالثة من هذه المادة من القانون المشرع ال

على الممارسات التجاریة، الحالات التي تجعل الإشهار التجاري مضللا، لكن ما أغفله المشرع 

هو عدم تبیانه الوقت الذي یعد فیه الإشهار مضللا، فهل یعتد به وقت إصداره أو وقت وصوله 

الجمهور المتلقي؟ فالمشرع اكتفى فقط بذكر الحالات التي یكون فیها الإشهار مضللا، إلى علم 

فهذا الأخیر قد یقع على ذاتیة المنتوج أو مكوناته أو نوعیته أو الخصائص الجوهریة أو النتائج 

الممكن انتظارها، العدد، المقدار، الكمیة، المقیاس، الوزن، الأصل، وقد یتعلق بالكذب أو 

یل بعناصر خارجیة عن المنتوج أو الخدمة و بذلك یكون المعلن أضاع الوفاء و الالتزام التضل

  3بالصدق اتجاه المستهلك حول حقیقة السلعة أو الخدمة محل البیع.

  

  
                                                             

  .298یمینة بلیمان، مرجع سابق، ص   1
دار الهدى علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري،   2

  .4، ص 2005للنشر، عین ملیلة، الجزائر، 
 .21دناقیر إیمان، مرجع سابق، ص   3
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  الفرع الثاني: الركن المعنوي

الأصل في جمیع الجرائم و منها جریمة الخداع و التضلیل تكیف أنها عمدیة، فیلزم لها   

  1القصد الجنائي العام الذي هو اتجاه نیة الجاني إلى ارتكاب الجریمة.تفور 

یشترط لقیامها ثبوت القصد الجنائي، و هو علم المتهم بالغش في الشيء المتفق على   

بیعه، و تعمده في إدخال الغش على المشتري مع علمه بتوفر أركان الجریمة في الواقع، و بأن 

  2من قانون العقوبات الجزائري). 429القانون یعاقب علیها (المادة 

فالركن المعنوي للجریمة عبارة عن نیة داخلیة یضمرها الجاني، و یطلق علیه أیضا   

، ولا یجوز في أي حال افتراض العلم بل یجب أن یكون حقیقیا، 3بالخطأ العمدي أو الإرادي

محل الجریمة وعلى قاضي الموضوع أن یثبت أن المتدخل المخالف قد علم بأن المنتوج 

مغشوش أو مزور فالمشرع المصري یرى أن الإهمال ولو كان جسیما لا یقوم مقام العمد، أما 

المشرع الفرنسي فقد جرى على أن الإهمال الجسیم یقوم مقام القصد، أو سوء النیة في هذه 

 الجریمة، فمثلا التاجر الذي یشهر ببضاعته على أن لها ممیزات خاصة، ثم یتضح للمستهلك

عكس ذلك، فهذا التاجر یتوفر فیه القصد الجنائي ولو كان غلطه راجعا إلى مجرد الإهمال 

  4الذي وقع من جانبه.

  المطلب الثاني: معاینة جریمة الإشهار المضلل

كلف المشرع الجزائري هیئات خاصة لمتابعة جریمة الإشهار و الكذب والمضلل و هذا   

   02-04من القانون  59إلى  49كل من المواد من ، حیث تبنت 5حمایة من مختلف التدخلات

  

                                                             
  .99خلوي نصیرة، مرجع سابق، ص   1
المتضمن قانون العقوبات الجزائري، معدل و متمم التي  1966جوان  8المؤرخ في  168- 66من الأمر رقم  429المادة   2

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط  20.000إلى  2.000سنوات و بغرامة من  تنص: "یعاقب بالحبس من شهرین إلى ثلاث

  كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد:

 سواء في الطبیعة أو الصفات الجوهریة أو في التركیب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع. -

هویتها، في جمیع الحالات فإن على مرتكب سواء في نوعها أو مصدرها سواء في كمیة الأشیاء المسلمة و في  -

  المخالفة إعادة الأرباح التي حصلها بدون حق".
  .43جبالي واعمر، مرجع سابق، ص   3
  .33سي یوسف زاهیة حوریة، مرجع سابق، ص   4
 .30حلیمة بن شعاعة، مرجع سابق، ص   5
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  1الموظفین المكلفون بالقیام بالمعاینة و التحقیق في جریمة الإشهار المضلل.

و هذا ما سنتناوله من المطلب الأول بتقسیمه إلى فرعین (الفرع الأول) الأشخاص   

المؤهلین للقیام  المؤهلون بمعاینة الإشهار المضلل (الفرع الثاني) اختصاصات الموظفین

  بالمعاینة و التحقیق في جریمة الإشهار المضلل.

  الفرع الأول: الأشخاص المؤهلون لمعاینة جریمة الإشهار المضلل

لقد أعد المشرع الجزائري قائمة یبین من خلالها مختلف الأعوان المكلفین بالمعاینة و   

المواد المستنبطة من قانون  التحقیق في جریمة الإشهار المضلل، و ذلك من خلال جملة من

من القانون المذكور أعلاه، إذ نصت  49، وهم على سبیل الحصر في نص المادة 04-022

هذه المادة على أنه "في إطار تحقیق هذا القانون یؤهل للقیام بالتحقیقات و معاینة مخالفات 

  أحكامه الموظفون الآتي ذكرهم:

 لیهم في قانون الإجراءات الجزائیة.ضباط و أعوان الشرطة القضائیة المنصوص ع -

 المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة، التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة. -

 الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة. -

  على الأقل المعینون لهذا الغرض. 14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في صنف  -

الثاني: اختصاصات الموظفین المؤهلین للقیام بالمعاینة و التحقیق في جریمة لإشهار  الفرع

  المضلل

  أولا: المعاینة والتحقیق

تقوم هذه المرحلة على عملیة البحث ومعاینة الأعمال التجاریة المخالفة للتشریع   

لمخالفة المرتكبة، المعمول به، و تجمع الأدلة التي تساهم في إزالة الغموض و اللبس المحیط با

كما تؤكد وقوع الجریمة من قبل و لكن حتى یتمكن هؤلاء الموظفون من تأدیة مهامهم على 

أحسن و أكمل وجه، حیث خول المشرع سلطات واسعة، كما ألقى على عاتقهم بعض 

  3الواجبات.

  

                                                             
  ، سالف الذكر.02-04من قانون  49المادة  1
  مرجع نفسه. 2
  .40مان، المرجع السابق، ص دناقیر إی 3
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 واجبات الموظفین المؤهلین للمعاینة و التحقیق في جریمة الإعلان المضلل: .1

على هؤلاء الموظفین المكلفین بهذه المهمة، فقبل  02-04من قانون  49ادة نصت الم  

 49من المادة  5البدء في ممارسة المهمة المخولة إلیهم، یجب علیهم أن یلزموا حسب الفقرة 

بتأدیة الیمین، باستثناء ضباط و أعوان الشرطة القضائیة، فتأدیة الیمین تعتبر من صمیم 

  1انتهاء تكوینهم.أعمالهم، و یؤدونه عند 

من النص القانوني سالف الذكر أن هؤلاء الموظفین في بدایة كل  6كما ألزمت الفقرة   

  تحقیق لا بد أن یبینوا:

 الوظیفة التي یشغلونها، بمعنى فئة الموظفین التي ینتمون إلیها. -

 2تقدیم التفویض الذي یسمح لهم بالقیام بالمعاینة و التحقیق للمؤسسة المعنیة. -

 ات الموظفین المؤهلین للقیام بالمعاینة و التحقیق في جریمة الإشهار المضلل:سلط .2

  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على: 03-09من قانون  34تنص المادة   

حق أعوان قمع الغش في دخول المحلات و الأمان الموجودة بها المنتوجات لیلا و نهارا   

التجاریة و المكاتب والملحقات و محلات الشحن و  بما في ذلك أیام العطل، إلى المحلات

التخزین وبصفة عامة إلى أي مكان باستثناء المحلات ذات الاستعمال السكني التي یتم الدخول 

  3إلیها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة.

 49أنه یمكن للموظفین المذكورین في المادة  02-04من قانون  50كما نصت المادة   

  س القانون:من نف

فحص كل المستندات الإداریة أو المالیة أو المحاسبیة، و كذا كل الوسائل  -

المغناطیسیة أو المعلوماتیة بما أنها أصبحت ضرورة حتمیة لعمل كل مؤسسة، 

 4خاصة فیما یتعلق بتخزین المعلومات.

  ثانیا: الحجز

                                                             
  ، سالف الذكر.02- 04من القانون  49/5المادة  1
  ، سالف الذكر.02- 04من القانون  49/5المادة  2
  ، سالف الذكر.03-09من قانون  34المادة  3
  ، سالف الذكر.02-04من قانون  50المادة  4
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لمذكورین في كما یلي: "یمكن للموظفین ا 02-04من قانون  51نصت علیه المادة   

، و 1أعلاه القیام بحج البضائع طبقا للأحكام المنصوص علیها في هذا القانون" 49المادة 

یعرف الحجز أنه إجراء قانوني یتمثل في إصدار قرار وقف المنتوج المعروض للاستهلاك 

، و الحجز 2بالأسواق الوطنیة و الذي یثبت بعد المعاینة أنه غیر مطابق للمقاییس بشأنها

  و هما: 02-40من قانون  40عان حسب المادة نو 

على أنه كل حجز مادي  02-04من قانون  40الحجز العیني: الذي عرفته المادة  .1

للسلع، یتم حجز السلع محل الجریمة من قبل الموظفین المكلفین بالتحقیق في جریمة الإعلان 

سعر المطبق من طرف غیر المشروع للسلع، و یتم تحدید قیمة السلع المحجوزة على أساس ال

 صاحب المخالفة، أو بالرجوع إلى السعر الحقیقي في السوق.

الحجز الاعتباري: ویعرف هذا الحجز على أنه حجز السلع لمرتكب المخالفة فهو جرد  .2

، و یتم تنفیذ الحجز حسب ما هو منصوص علیه 3وصفي و كمي لهویة السلع وقیمتها الحقیقیة

سالف الذكر، تشمع المواد المحجوزة بالشمع الأحمر من  02-04من قانون  41في المادة 

 طرف الأعوان المؤهلین طبقا لهذا القانون، وتضوع تحت حراسة مرتكب المخالفة.

عندما لا یمتلك مرتكب المخالفة محلات للتخزین، یخول الموظفون المؤهلون طبقا لهذا   

خزین المواد المحجوزة في أي مكان القانون حراسة الحجز إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم بت

  تختاره لهذا الغرض.

تكون المواد المحجوزة تحت مسؤولیة حارس الحجز، إلى غایة صدور قرار العدالة، و   

  4تكون التكالیف المرتبطة بالحجز على عاتق مرتكب المخالفة.

  ثالثا: تحریر محضر المخالفات

ر المضلل، یحرر محضر المخالفات بعد إنهاء إجراءات التحقیق وثبوت جریمة الإشها  

أیام ابتداء من تاریخ نهایة التحقیق، حیث یتم فیه تبیان هویة الموظفین الذین قاموا  5في ظرف 

                                                             
  ، سالف الذكر.02-04من قانون  50المادة  1
الجنائیة للمستهلك، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، فاطمة بحري، الحمایة  2

  .223، ص 2012-2013
علي بولحیة بن خمیس، جهاز الرقابة و مهامه في حمایة المستهلك، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة، الدیوان  3

  .39، ص 2005جزائر، الوطني للأشغال التربویة، ال
  ، سالف الذكر.02-04من قانون  41المادة  4
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بعملیة التحقیق، و كذا تبیان عنوان ونشاط المؤسسة المخالفة و طبیعة الجریمة و العقوبة 

یقات، إرفاق المحضر بمختلف المقررة، یشار إلى مكان و تاریخ إجراء المعاینات و التحق

  الوثائق المتعلقة بالسلع المحجوزة.

تجدر الإشارة إلى أنه یجب منح مرتكب جریمة الإعلان المضلل حق الاطلاع على   

المحضر المقرر، و إبلاغه بضرورة الحضور لیوقع علیه، و یكون بوسعه الطعن فیه بمعنى 

  1الدفاع عن نفسه.

  الإشهار المضللالمطلب الثالث: متابعة جریمة 

تتم متابعة جریمة الإشهار المضلل باتباع كل من المستهلك و العون الاقتصادي   

طریقین یتمثل الأول في المصالحة، أما الثاني فهو الطریق القضائي لكن قبل اللجوء إلى 

الطریق القضائي وجب علیهما استنفاذ الطریق الودي (الفرع الأول) وفي حالة عدم نجاعة هذا 

  خیر یتم اللجوء إلى الأسلوب القضائي (الفرع الثاني).الأ

  الفرع الأول: الطریق الودي أو المصالحة

الأصل أنه من ارتكب جرما لا بد أن یسأل علیه و یطبق الجزاء، كاستثناء هناك من   

التشریعات من خرجت على هذا المبدأ العام و نصت على جواز المصالحة، و هذا راجع 

یمكن الوصول إلى الغایة المقصودة من رفع الدعوى الجزائیة و كذلك الحد لأسباب منها أنه 

  2من إطالة التقاضي، وقد یكون الصلح بعد تحریك الدعوى العمومیة و یكون سببا لانقضائها.

  أولا: تعریف المصالحة

تعتبر المصالحة إجراء یمكن من خلاله للمهني تجنب دفع مقدار الغرامة المقررة في 

بالاستفادة من تخفیض في مقدار الغرامة المحتسبة إضافة إلى توقیف الدعوى  حقه و ذلك

  3القضائیة.

  ثانیا: شروط و إجراءات المصالحة

حسب ما نص المشرع الجزائري لا یمكن فرض غرامة الصلح في حالة ما إذا كانت   

، أو تعقلت بضرر العقوبة المقررة للمخالفة غیر مالیة أي إذا كانت من العقوبات السالبة للحریة

                                                             
  .44دناقیر إیمان، مرجع سابق، ص   1
 .45، ص نفسهمرجع   2
  .81كیموش نوال، مرجع سابق، ص   3
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مسبب للأشخاص أو الأملاك، أو  في حالة تعدد المخالفات التي لا یتقرر في إحداهما على 

  1الأقل إجراء غرامة الصلح، أو إذا كان المخالف عائدا.

إذا سجلت على المتدخل في العملیة الاستهلاكیة عدة مخالفات في نفس المحضر فإنه   

  2غرامات الصلح المستحقة.یتعین علیه دفع مبلغ إجمالي لكل 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02-04من القانون  60تنص المادة   

  على:

دج) فإنه یقوم بها  1.000.000إذا كان مقدار الغرامة تقل أو تساوي ملیون دج (  

ؤهلین، في المدیر الولائي المكلف بالتجارة استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفین الم

حین توكل الوزیر المكلف بالتجارة بناء على المحضر المرسل إلیه من طرف المدیر الولائي 

المكلف بالتجارة و المعد من طرف الموظفین المؤهلین إذا كانت الغرامة تفوق ملیون دج 

  3دج). 3.000.000دج) وتقل عن ثلاثة ملایین دج ( 1.000.000(

  ثالثا: آثار المصالحة

من  61ار المصالحة، انقضاء الدعوى العمومیة بالنسبة للمخالف طبقا للمادة مكن آث  

فإذا تمت المصالحة على مستوى الإدارة المختصة، فإنه یترتب عنه حفظ  02-04قانون 

الملف كوثیقة إداریة و لا ترسل أي نسخة إلى النیابة، أما إذا تم إرسال الملف إلى المحكمة 

قضاء الدعوى العمومیة بالمصالحة، و یحفظ الملف على مستوى المختصة فیكون في دلیل ان

  المحكمة.

و لا بد أن تتم المصالحة قبل إحالة الملف على المحكمة، لكن هناك رأي آخر یرى   

إمكانیة إجراء المصالحة بشرط دفع الغرامة فعلیا، بحیث یستفید المخالف من إثبات البراءة و 

  4لكن الدعوى العمومیة لا تنقضي.

  

  

                                                             
  ، سالف الذكر.03-09من قانون  87المادة   1
  مرجع نفسه.  2
  ، سالف الذكر.02-041من قانون  60المادة   3
، دار هومة، 8ة، الوجیز في القانون العام، جرائم الفساد جرائم المال و الأعمال و جرائم التزویر، الطبعة أحسن بوسقیع  4

  .251، ص 2008الجزائر، 
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  الفرع الثاني: الطریق القضائي

نتیجة لعدم نجاعة الطریق الودي، یسلك الطرف المتضرر و النیابة العامة بالإضافة   

إلى جمعیات حمایة المستهلك الطریق القضائي، و ذلك من خلال تحریك الدعوى العمومیة، و 

  كالآتي:ذلك بمجرد ارتكاب جریمة الإشهار المضلل و الذي سوف نتطرق إلیه بالشرح 

  أولا: تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة

النیابة العامة جهاز قضائي، أنیط به تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها أمام القضاء   

الجنائي، فهي تؤدي درا فعالا في حمایة المستهلك من الإشهار غیر المشروع، و بعد وصول 

أو عن طریق الشكاوى التي تصلها من المستهلك أو المحاضر التي یحررها أعوان القمع الغش 

جمعیات حمایة المستهلك تقوم بالتحري وجمع الاستدلالات و التحقیقات من أجل تكوین الملف 

  1الخاص بتحریك الدعوى العمومیة أمام الجهة القضائیة المختصة.

  ثانیا: تحریك الدعوى العمومیة من طرف المستهلك (الطرف المتضرر)

مستهلك المتضرر من جریمة الإعلان الكاذب أو المضلل شكواه أمام قاضي یقدم ال  

من قانون الإجراءات الجزائیة، یجوز له تقدیم شكواه إلى  72التحقیق المختلف طبقا لنص المدة 

الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك و قمع الغش، التي تقوم بتبلیغها إلى وكیل الجمهوریة من أجل 

  یة.المتابعة القضائ

  ثالثا: تحریك الدعوى العمومیة من طرف جمعیات حمایة المستهلك

إن جمعیات حمایة المستهلك هدفها تنسیق و تكثیف الجهود من أجل تحقیق حمایة   

مثلى للمستهلك الذي یتعرض إلى غش و تضلیل في السلع و الخدمات التي یقتنیها، كما تسهر 

بها المتدخلون وتبلیغ المصالح المختصة بحمایة  على مراقبة الإخلال بالالتزامات التي یقوم

المستهلك و إعلامه بممیزات المنتوجات بكل الوسائل المتاحة، كما تقوم بتحسیس المستهلك و 

  2توعیته بكل المخاطر التي تهدد أمنه و سلامته.

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش هذه  03-09من قانون  21عرفت المادة   

  3جمعیات تهدف إلى حمایة المستهلك من خلال إعلامه و تحسیسه و تمثیله. الجمعیات أنها

                                                             
  .195- 193فاطمة بحري، مرجع سابق، ص   1
  .65علي بوحلیة بن بوخمیس، ص   2
 ، سالف الذكر.03-09من قانون  21المادة   3
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كما سمح المشرع لهذه الجمعیات برفع الدعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي   

، كما یتم رفع دعوى أمام المحكمة للمطالبة 02-04من قانون  65یخالف القانون حسب المادة 

  1یریة للمهني.بالتعویض على أساس المسؤولیة التقص

 مباشرة التحقیق: .1

التحقیق عبارة عن بحث و تحري للوصول إلى الحقیقة، عن طریق استجواب المتهم و   

سماع الشهود و الانتقال إلى المعاینة و التفتیش، و بعد الانتهاء منه فإذا كانت تلك الوقائع لا 

سؤولیة، و أن الدعوى تشكل أي وصف جنائي أو یستفید من أحد أسباب الإباحة أو موانع الم

 163انقضت لأسبابها العامة أو الخاصة، یصدر أمر بأن لا وجه للمتابعة و ذل طبقا للمادة 

، أو إذا توصل قاضي التحقیق إلى جمع الأدلة الكافیة لإحالة 2من قانون الإجراءات الجزائیة

مهوریة إلى النائب الدعوى إلى المحكمة، أو إرسال الملف مع الأدلة للإثبات بمعرفة وكیل الج

العام لدى المجلس القضائي، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرسالها إلى غرفة الاتهام، و 

من قانون الإجراءات الجزائیة "ویختص بالتحقیق في الحادث بناء على  38/3تنص المادة 

طلب وكیل الجمهوریة أو شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضمن الشروط المحددة في المواد 

  " بمعنى أن قاضي التحقیق یضع یده على قضیة لإجراء فیها إما:67-73

حیث یلتمس وكیل الجمهوریة من قاضي التحقیق القیام  بناء على طلب افتتاحي: . أ

 من قانون الإجراءات الجزائیة). 67، 38بإجراءات التحقیق في قضیة ما (المادتین 

یات، و اختیاري في مواد الجنح، و وتجدر الإشارة إلى أن التحقیق إلزامي في مواد الجنا

  3من قانون الإجراءات الجزائیة). 66جوازي في مواد المخالفات (المادة 

وقانون الإجراءات الجزائیة الشكلي التي یتضمنها هذا الطلب، و لكن یجب أن یتضمن اسم 

ر المتهم، تكییف الوقائع و مواد المتبعة ویوقع من طرف وكیل الجمهوریة، و یرفق بمحاض

 من قانون الإجراءات الجزائیة) 67التحریات الأولیة (المادة 

یجوز للمستهلك أن یقدم شكواه مباشرة أمام  تلقي الشكوى المصحوبة بادعاء مدني: . ب

من ق إ ج)، وتتضمن الشكوى اسم الشاكي، عنوانه، اسم  72قضاة التحقیق مختصین (المادة

                                                             
  ، سالف الذكر.02-04من قانون  65المادة   1
  ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم،1966جوان  8المؤرخ في  66/155من الأمر رقم  163المادة   2
  مرجع نفسه.  3
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ي التحقیق باستقبال شكوى و یحدد مبلغ المشتكي ضده، عنوانه، وعرض الوقائع، ویقوم قاض

الكفالة الواجب دفعها من قبل الشاكي لدى كتابة ضبط المحكمة و إلا كانت شكواه غیر 

مقبولة، باستثناء إذا كان المشتكي قد تحصل على المساعدة القضائیة أو معفى بنص المادة 

 من ق إ ج. 75

 5ة الذي یبدي رأیه خلال یقوم قاضي التحقیق بعرض الشكوى على وكیل الجمهوری

  من ق إ ج. 73أیام، سواء بفتح تحقیق أو بطلب رفض التحقیق و ذلك بموجب أرم طبقا للمادة 

 المحاكمة: .2

  أولا: السلطة المختصة

تختص بالجرائم المتعلقة بالمستهلك في إعلان المحكمة التي یقع في دائرتها اختصاصها   

متهمین، أو محل القبض علیهم طبقا لنص المادة محل وقوع الجریمة، أو  محل إقامة أحد ال

من ق إ ج، و تجدر الإشارة أن الجرائم المتعلقة في حق المستهلك في الإعلام تعتبر  329

  1ملزمة للقاضي.

تعتبر المحاكمة المرحلة الأخیرة التي تنتهي عندها الخصومة الجزائیة سواء بصدور حكم   

انة تقتضي توقیع الجزاء المقرر قانونا تطبیقا لمبدأ ببراءة المتهم أو حكم بإدانته، و الإد

  الشرعیة.

  ثالثا: الحكم في الدعوى و الطعن في الحكم الصادر

وهو الحكم الجزائي والطریق الطبیعي و العادي لانقضاء  الحكم في الدعوى القضائیة: . أ

أو القانونیة، و الدعوى العمومیة، و قد تنتهي هذه الأخیرة لسببین، أولهما المصالحة القضائیة 

من ق إ ج أنه ینطق بالحكم سواء كان  309، حیث جاء في المادة 2ثانیهما سحب الشكوى

من  310من المادة  3بالإدانة أو البراءة في جلسة علنیة و بحضور المتهم، و جاء في الفقرة 

، كما القانون المذكور أعلاه أنهع على الرئیس أن یتلو فیا لجلسة مواد القانون التي طبقت

أشارت الفقرة الموالیة أنه یلزم الحكم على المتهم بالمصاریف لصالح الدولة في حالة الإدانة أو 

 من ق ا ج. 314الإعفاء، و یجب أن یكون الحكم في الدعوى الجزائیة طبقا لنص المادة 

                                                             
  ، سالف الذكر.66/155من الأمر  329المادة   1
  .54دناقیر إیمان، مرجع سابق، ص   2
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الحكم الصادر في الدعوى العمومیة هو محل الطعن، و ذلك  الطعن في الحكم الصادر: . ب

من ق إ ج، و هذا الأخیر یكون عن طریق النقض، و لكن  500ت إلیه المادة ما أشار 

المادة سالفة الذكر بینت أوجه الطعن على سبیل الحصر و المتمثلة في معالجة و 

تصحیح الأخطاء أو العیوب القانونیة، و لا علاقة لها بالأخطاء المادیة أو 

  1الموضوعیة.

                                                             
  ون الإجراءات الجزائیة، سالف الذكر.، المتضمن قان66/155من الأمر  500المادة  1
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  تمهید:

نتج عن المخالفات و الجرائم الاقتصادیة التي تهدد المستهلك تدخل المشرع الجزائري   

بوضع عدة ضوابط قانونیة، هدفها حمایة المستهلك من كافة الترویجات الإشهارات الكاذبة و 

المضللة، إذ أنه یتعرض إلى أسالیب الغش و الخداع حول السلع و الخدمات المقدمة له و التي 

بدو في ظاهرها السعي نحو خدمته و إشباع حاجاته و رغباته، ولكن في حقیقتها كانت تهدف ت

  1إلى استغلالها و تحقیق أكبر قدر ممكن من الأرباح.

 03-09لذلك تدخل المشرع الجزائري لتوفیر الحمایة اللازمة للمستهلك بموجب قانون   

لحمایة في حق المستهلك في الحصول المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، و تتمثل هذه ا

على سلع و خدمات خالیة من الغش والخداع و أن تكون مطابقة للمواصفات من حیث الكم و 

الكیل و الوزن و القیاس كذلك على درجة عالیة من الجودة و الأمن و الحصول على معلومات 

  2صادقة  حول السلع و الخدمات محل البیع.

ك من التضلیل من المواضیع الواجب الاهتمام بها خاصة في وعلیه یعد موضوع المستهل  

الوقت الحاضر، نظرا للدور  الأساسي الذي یلعبه الاستهلاك في الحیاة الاقتصادیة و ما له من 

تأثیر على الحیاة الیومیة للمستهلك و هذا ما سیكون موضوع الدراسة في هذا الفصل، حیث 

ستهلك من الإشهار المضلل، أما (المبحث الثاني) سنتناول في (المبحث الأول) حمایة الم

 ایة القانونیة من الإشهار المضللسنتناول صور الحم

 

 

 

 

 

 

                                                             
الداوي شیخ، تحلیل آلیات حمایة المستهلك في ظل الخداع و الغش التسویقي حالة الجزائر، مداخلة علمیة مقدمة ضمن  1

المنظمة من طرف كلیة الحقوق بجامعة  03- 09فعالیات الملتقى الوطني الخامس حول: حمایة المستهلك في ظل قانون 

  .1، ص 2010نوفمبر  9و  8ائر، یومي سكیكدة، الجز 
 .55فاطمة بحري، مرجع سابق، ص  2
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  المبحث الأول: حمایة المستهلك من الإشهار المضلل

إن مصلحة المستهلك في حصوله على السلع و الخدمات بدون تضلیل و غش حق   

قد یقع علیه عن طریق غش في السلع و تضمنه الدولة، فتتكفل بحمایته من كل اعتداء 

الخدمات التي یعتمدها التجار من أجل تحقیق ربح وفیر بمجهود أقل غالبا ما یكون عن طریق 

وسائل غیر مشروعة و ذلك باختلاق الأكاذیب التي تظهر السلعة أو الخدمة على غیر حقیقتها 

لقیام بفعل من شأنه أن یغیر و إلباسها مظهرا یخالف ما هي علیه في الواقع، أو عن طریق ا

من طبیعتها أو خاصها غیر مبالین بمصالح المستهلك الذي یتأثر بهذا الغش و التضلیل من 

خلال المساس بمصالحه، لذلك تصدت الدولة لمثل هذه الأفعال الضارة بمصالح المستهلكین و 

مة للمستهلك و مصلحة الاقتصاد الوطني و لا یتسنى ذلك إلا من خلال فرض الحمایة اللاز 

، و هذا ما 1كذا فرض عقوبات لكل مطن یقدم سلعة أو خدمة محاولا فیها خداع المستهلك

سنتناوله في هذا المبحث، إذ سنتناول في (المطلب الأول) حمایة رضا المستهلك عن طریق 

  الإعلام، (المطلب الثاني) دور الجهات غیر الرسمیة في حمایة المستهلك.

  یة رضا المستهلك عن طریق الإعلام (الوسم و الإشهار)المطلب الأول: حما

المهني البائع  02-04من قانون  08ألزم المشرع الجزائري من خلال نص المادة   

للمنتوج على بذل العنایة اللازمة و بمراعات طبیعة المنتوج المباع أو الخدمة  المعروضة بأن 

و المقصود بإعلام  2یزات المنتوج أو الخدمةیقدم المعلومات النزیهة و الصادقة التي تتعلق بمم

 17المستهلك إحاطته بكافة المعلومات ذات الصلة بالوضع المادي للمنتوج حیث تنص المادة 

على أنه "یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة  03-09من قانون 

  3مات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة".بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلا

                                                             
  .56فاطمة بحري، مرجع سابق، ص   1
  .17كیموش نوال، مرجع سابق، ص   2
  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق. 03-09من قانون رقم  17المادة   3
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إن المحترف هو اكثر الأشخاص تمركزا من أجل إعلام المستهلك، لذلك ویجب علیه   

تقدیم إعلان حقیقي وموضوعي صادق خال من أي تضلیل أو خداع و إلا سیكون المحترف 

  1تحت التهدید بعقوبة جزائیة.

لمستهلك من غش و خداع البائعین إن الهدف من تقریر الالتزام بالإعلام هو حمایة ا  

وعارضي الخدمة فهذا الغش یكون بإحداث تغییر في جوهر السلعة فهذا النوع من الغش یقوم 

على تضلیل المستهلك و إیهامه بأن السلعة التي یرغب في شرائها هي من صنف و طبیعة 

ذا الأخیر خاصة، و علیه فإن إجبار المحترف على إعلام المستهلك من شأنه أن یكفل له

، لأنه بسبب كثرة السلع و الخدمات و تعدد أصنافها یصعب على المستهلك 2حمایة لإرادته

عملیة الاختیار باعتباره یفتقد للخبرة أو القدرة التقنیة للتمییز بین سلعة و أخرى على المستهلك 

أخرى من حیث عملیة الاختیار باعتباره یفتقد للخبرة أو القدرة التقنیة للتمییز بین سلعة و 

جودتها أو الفائدة التي تتضمنها خاصة عندما یتم تضلیله و عدم تزویده بمعلومات كافیة و 

نظرا لما یتعرض له المستهلك من تضلیل و خداع فإن معظم التشریعات استدعت تدخل 

الجهات المختصة لإنارة إرادة المستهلكین بدایة بالاعتراف لهم بحق الاختیار، هذا الحق لا 

هل تحقیقه إلا إذا تم تزویدهم بالمعلومات الكافیة عن السلع و الخدمات و هو ما یتحقق من یس

  3خلال الاعتراف بحث المستهلك في الإعلام و حقه في التثقیف و حمایته من الدعایة الكاذبة.

إن فرض الالتزام بالإعلام ینیر إرادة المستهلك الذي یقدم على التعاقد في ظل رضا   

  عي خال من أي إیهام و تضلیل.حقیقي واق

یحدد القانون و التنظیم في كثیر من الأحیان أوجه الإعلام و هي كثیرة من أهمها   

(الفرع الأول) حمایة المستهلك عن طریق الوسم، (الفرع الثاني) حمایة المستهلك عن طریق 

  الإشهار.

                                                             
المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي و علم الإجرام، عبد الحلیم بوقرین، الجرائم الماسة بأمن وسلامة   1

 .26، ص 2010جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
  .18كیموش نوال، مرجع سابق، ص  2
، 2012خالد محمد السباتین، الهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن، تقریر حول الحمایة القانونیة للمستهلك رام االله،  3

  .5ص 
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  الفرع الأول: حمایة المستهلك عن طریق الوسم

الوسائل التي تؤدي إلى إعلام المستهلك حول التفاصیل و  یعتبر الوسم من أهم  

المكونات التي تدخل في تركیب المنتوج، إذ یعتبر بمثابة بطاقة تعریفیة و إشهاریة حول منتوج 

معین ناهیك على أنه التزام یفرضه القانون على كل محترف یزاول عملیة وضع المنتوج 

  1للاستهلاك.

ریق الوسم على عاتق المهني فهو أدرى بمنتوجه و أعلم یقع الالتزام بالإعلام عن ط  

بمحتواه، و هو ملزم بتقدیم منتوج یستجیب للرغبات المشروعة للمستهلك ویطابق المواصفات و 

  2المقاییس المعتمدة.

  أولا: تعریف الوسم

إن المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات فقد أولى أهمیة كبیرة للوسم بوصفه   

نویر و تبصیر المستهلك لكي یتقني المنتوج عن درایة و علم مما یوفر حمایة أكبر وسیلة ت

  3للمستهلك.

سالف الذكر: "كل البیانات  03-09من القانون  3/4یقصد بالوسم حسب نص المادة   

أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو الممیزات أو الصور أو التماثیل أو الرموز المرتبطة 

ر على كل غلاف أو وثیقة أو لافتة أو سیمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة بسلعة تظه

  4مرفقة أو دالة على طبیعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها بغض النظر عن طریقة وضعها".

المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش فقد نصت المادة  39-90أما المرسوم التنفیذي رقم   

"جمیع العلامات و البیانات و عناوین المصنع أو تجارة أو الصورة و  منه على أن الوسم 2/5

                                                             
  .126زوبیر أرزقي، مرجع سابق، ص  1
خدیجة بوطبل، الحمایة القانونیة للمستهلك في مجال المنتوجات المستوردة، مذكرة مقدمة لنیل رسالة ماجستیر، جامعة  2

 .18، ص 2010الجزائر بن یوسف بن خدة، 
بحمایة المستهلك و قمع الغش مذكرة مقدمة  المتعلق 03-09صیاد الصادق، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم  3

 .69، ص 2013/2014لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة و الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 
  المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، مرجع سابق. 03-09قانون  4
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الشواهد أو الرموز التي تتعلق بمنتوج ما و التي توجد في تغلیف أو وثیقة أو كتابة أو رسمة أو 

  1خاتم أو طوق یرافق منتوج ما أو خدمة أو یرتبط بهما".

أو العبوات التي تعتبر  وعلیه فالوسم هو تلك البیانات الموضوعة على الغلافات  

ضروریة للمستهلك، و یجب أن تكون بطریقة لا توحي بأي إشكال أو لبس في ذهن المستهلك، 

  2و أن لا تحمل إشارات أو عبارات تؤدي إلى الظن أو الشك فیها.

كما یعرف الوسم أنه تلك البیانات المرفقة بالمنتوج و الموضوعة على الغلاف أو العبوة   

بواسطتها معرفة المنتوج ویجب أن لا یحمل الوسم أي احتمال للشك من شأنه أن و التي یمكن 

  3یشوش ذهن المستهلك.

من المرسوم  36إن المشرع الجزائري منع الوسم المضلل أو الكاذب إذ ینص في المادة   

المحدد للشروط و الكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك على ما یلي  378-13التنفیذي رقم 

ن لا یوصف أو یقدم أي غذاء بطریقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن "یجب أ

یثیر انطباعا خاطئا أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن یثیر انطباعا خاطئا بخصوص 

  نوعه بطریقة تؤدي إلى تغلیط المستهلك.

ة الموضوعة یجب أن لا تكون الادعاءات المستعملة على الوسم و عرض المواد الغذائی  

  حیز الاستهلاك:

 .غیر صحیحة أو غامضة أو مضللة 

 "4تثیر شكوكا فیما یتعلق بالأمن و تطابقها غذائیا مع مواد غذائیة أخرى 

من المرسوم المذكور أعلاه على "یمنع استعمال كل بیان أو  60/1كما تنص المادة   

وب للإشهار، أو العرض أو إشارة أو كل تسمیة خیالیة أو كل طریقة تقدیم أو وسم و كل أسل

                                                             
 مرجع سابق.یتعلق برقابة الجودة و قمع الغش،  39-90مرسوم تنفیذي رقم  1
، منشورات بغدادي، 02-04و قانون  03-03محمد الشریف كتو، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر  2

 .82، ص 2010
 .68بتقة حفیظة، مرجع سابق، ص   3
یفیات ، یحدد الشروط الك2013نوفمبر  9الموافق  1435محرم  5مؤرخ في  378-13من مرسوم تنفیذي رقم  36المادة   4

  .58المتعلقة بإعلام المستهلك، الجریدة الرسمیة العدد 
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الوسم أو البیع من شأنه إدخال لبس في ذهن المستهلك لا سیما حول الطبیعة و التركیبة و 

النوعیة الأساسیة و مقدار العناصر الأساسیة و طریقة التنازل و تاریخ الإنتاج و تاریخ الحد 

  1الأقصى للاستهلاك و الكمیة  و منشأ أو مصدر المنتوج".

ي هذا الصدد ما قضت به أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي یوم و كمثال ف  

أن مغلفات الأغذیة التي تشیر إلى مكونات لیست موجودة بالفعل في السعة  04/06/2015

  یمكن أن تضلل المستهلك.

جاء الحكم في قضیة مرفوعة على شركة ألمانیة مصنعة للشاء تسوق عبوة علیها صور   

انیلا و لكن قائمة المكونات تكشف عدم وجود هذه المحتویات أو للتوت الأمر و أزهار الف

نكهاتها و حركت الرابطة الألمانیة لحمایة المستهلك شكوى متهمة الشركة بالدعایة  الكاذبة و 

المضللة ووصلت القضیة إلى محكمة العدل الاتحادیة الألمانیة التي حولتها إلى محكمة العدل 

حكم القضاة أن الإشهار یمكن أن یكون مضللا في حال أعطى الأوروبیة طلبا للمشورة، و 

انطباع أن مكونا موجودا رغم عدم وجوده في الواقع و یتضح هذا الكذب و التضلیل بقراءة 

  2قائمة المكونات لذا یجب أن تكون بیانات الوسم تتمیز بالموضوعیة و الصدق.

  ثانیا: شروط الوسم

تعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش على ما الم 03-09من قانون  18نصت المادة   

یلي: "یجب أن تحرر بیانات الوسم و طریق الاستخدام و دلیل الاستعمال وشروط ضمان 

المنتوج، و كل معلومات أخرى منصوص علیها في التنظیم الساري المفعول، باللغة العربیة و 

فهم من المستهلكین على سبیل الإضافة یمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة ال

  3وبطریقة مرئیة و مقروءة و متعذر محوها".

  من خلال نص هذا المادة یتضح لنا بعض شروط الوسم و المتمثلة فیما یلي:  

                                                             
 المرجع نفسه.  1

2 http://www.almasryalyoum.com/new/détails/748003. 
  یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش سالف الذكر. 03-09من قانون  18المادة   3
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أن یكون الوسم مكتوبات باللغة العربیة: إن حرص المشرع الجزائري على ضورة كتابة  .1

في الإعلام، حیث تتیح لكل  بیانات الوسم باللغة العربیة هو ترسیخ لمبدأ حق المستهلك

مستهلك التعرف على المعلومات الأساسیة و الجوهریة للمنتوج المراد اقتناءه دون تضلیل أو 

 1عناء و ذلك بسبب اللغة التي اشترطها المشرع وهي اللغة العربیة.

أن یكون الوسم كافیا كاملا: یجب أن تكون المعلومات المقدمة كافیة لجلب انتباه  .2

لخصائص المنتوج، عناصر هو أخطاره، تعریفه بالاحتیاطات اللازمة لتجنب حدوثها المستهلك 

 أو تدارك آثارها.

أن یكون مفهوما واضحا: یجب أن تصاغ البیانات و المعلومات في عبارات سهلة  .3

تتناسب مع المستوى العلمي و المعرفي المفترض في الأشخاص الموجه إلیهم المنتوج عادة، أي 

، كما یجب الابتعاد عن العبارات المعقدة و المصطلحات الفنیة الدقیقة التي الشخص العادي

یستعصي فهمها، بمعنى یجب كتابة الوسم بصفة واضحة و یتضمن جمیع المعلومات 

، إذ یمنع القانون استعمال أي إشارة أو علامة أو تسمیة خیالیة أو طریقة للتقدیم أو 2الضروریة

العرض أو البیع، من شأنها أن دخل لباس في ذهن المستهلك و  الوسم أو أي أسلوب للإشهار،

 3یعاقب مرتكبیها بعقوبات صارمة.

أن یكون الوسم ظاهرا لصیقا بالمنتوج: یجب أن توضع المعلومات بصورة لصیقة  .4

بالمنتوج لا تنفك عنه، بحیث تقع عین المستهلك علیها كلما أراد استعماله و یجب أن تكون 

 4یة منفصلة عن البیانات الأخرى و تكتب بحجم أكبر ولون مختلف.البیانات التحذیر 

  رابعا: أهمیة الوسم في إعلام المستهلك

یحقق الوسم العلم من خلال العناصر التي یتضمنها بأن یحتوي على كافة المعلومات   

توج أو اللازمة و الخاصة بالمنتوج أو الخدمة، مما یسمح للمستهلك باتخاذ قراره بشأن اقتناء المن

                                                             
  .70صیاد الصادق، مرجع سابق، ص   1
مایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش و قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الحراري (شالح) لویزة، ح 2

 .53، ص 2012الماجستیر في القانون، تخصص قانون المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري، 
 . 130زوبیر أرزقي، مرجع سابق، ص  3
 .53لحراري (شالح) لویزة، مرجع سابق، ص  4
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عدم اقتنائه بكل حریة رغم التشابه الكبیر في مكونات المنتوج و المواصفات فیسهل له التفرقة و 

  1كذلك عدم وقوعه في التباس و تضلیل عند تحدید السلعة التي یرغب في شرائها.

كما یساهم الوسم في إظهار العلامة التجاریة و التعریف بها حیث یعمل على إیصال   

  2للسلعة إلى ذهن المستهلك حتى یتسنى له معرفة السلعة المراد اقتنائها.صورة حقیقیة 

مخالفة  70: 2010وفي هذا الصدد سجلت مدیریة التجارة لولایة الوادي خلال سنة   

مخالفة سنة  225مخالفة و  118: 2011للمواد القانونیة التي تحكم الوسم، بینما سجلت سنة 

ن یخلون بالتزامهم بالإعلام المكفول قانونا لصالح الأمر الذي یوحي أن المنتجی 2013

المستهلك و ذلك من خلال التعدي على الوسم و إغفال ذكر بعض البیانات الإجباریة المقررة 

ول هذا فلا بد بالمزید من الصرامة سواء على مستوى الهیئات الإداریة المكلفة بالرقابة أو على 

وظائفها التوعیة الدائمة و الدعوة المستمرة إلى مستوى جمعیات حمایة المستهلك التي من 

  3ضرورة احترام هذا الالتزام.

إذن فالمعرفة الدقیقة التي یفترض أن یقدمها الوسم حول المنتوج تسمح للمستهلك من   

تفادي الضرر الذي قد یلحق به، لأن المستهلك الذي یتعرف من خلال الوسم على طبیعة كل 

لممیزة له سیجعله من دون شك یحدد موقفه من شراء أي منتوج منتوج یستهلكه و خصائصه ا

  بإرادته و دون الخضوع لأي إعلان تجاري.

  الفرع الثاني: حمایة المستهلك عن طریق الإشهار

یعتمد المنتج من أجل تحقیق الأرباح على أسلوب رئیسي وثیق الاتصال بالبیع و هو   

لاقتصادیة للإشهار باعتباره عاملا من عوامل الإشهار التجاري،  ولا شك أبدا في الضرورة ا

                                                             
  .72مرجع سابق، ص  بتقة حفیظة، 1
، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09عزیز بدر الدین، دور الأعوان المكلفون برقابة الجودة و قمع الغش في ظل قانون  2

  .13، ص 2014الغش، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
ار الناتجة عن المنتجات المعیبة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق عمار زعبي، حمایة المستهلك من الأضر  3

  .105، ص 2013تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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التأثیر على اختیار المستهلك و الوسیلة الأكثر فعالیة في ید المحترف من أجل تقویة الطلب 

  1على منتجاته و خدماته.

  أولا: تعریف الإشهار التجاري

لقد جاءت العدید من التعاریف للإشهار و هذا لتوضیح معناه، حیث عرفته الجمعیة   

مریكیة للتسویق على أنه "وسیلة اتصال غیر شخصیة لتقدیم السلع و الخدمات و الأفكار الأ

  2بواسطة جهة معلومة و مقابل أجر معلوم".

- 90من المرسوم التنفیذي رقم  2/8لقد عرف المشرع الجزائري الإشهار في نص المادة   

حات أو الدعایات أو المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، أن الإشهار "جمیع الاقترا 39

البیانات أو العروض أو الإعلانات أو المنشورات أو التعلیمات المعدة لترویج تسوي سلعة أو 

  3خدمة بواسطة أسناد بصریة أو سمعیة بصریة".

وعلیه یعتبر الإشهار التجاري وسیلة هامة في تدفق المعلومات و انسیابها إلى المستهلك   

خیر من هذه العملیة فعل التأثیر الكبیر الذي یحدث على الذي یعد المستهدف الأول و الأ

  4مسار السلوك الاستهلاكي، من خلال دفعه و إقناعها إلى اقتناء المنتوجات المشهر بها.

  ثانیا: عناصر الإشهار التجاري

  للإشهار التجاري عنصران أحدهما مادي و الآخر معنوي، فما المقصود بهما؟  

نصر المادي في استعمال صاحب الإشهار كل الوسائل و العنصر المادي: یتمثل الع .1

 5الوسطاء في الإشهار من أجل تحقیق سیاسته التجاریة.

                                                             
بركات كریمة، حمایة أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق، أطروحة لنیل دكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري تیزي  1

  .111، ص 2014وزو، 
محمد عبد الفتاح خذران، دور و أهمیة الإشهار في المؤسسة الاقتصادیة الخدمیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة العلوم  2

  .4، ص 2013-2012الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
 ، مرجع سابق.39- 90من المرسوم التنفیذي رقم  2/8المادة  3
  .79حفیظة، مرجع سابق، ص  بتقة 4
  .113بركات كریمة، مرجع سابق، ص  5
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إن وسائل الإشهار متعددة و متنوعة و یمكن تقسیم الإشهار بالنظر إلى الوسیلة الإشهاریة 

  المستعملة إلى:

 إشهار عن طریق الصحافة المكتوبة (الجرائد، المجلات). -

 طریق الإذاعة السمعیة البصریة (التلفاز، السینما).إشهار عن  -

 .1 إشهار عن طریق الإذاعة المسموعة (الرادیو) -

وإلى جانب هذه الوسائل الإشهاریة أخذت تبرز وسائل أخرى جدیدة أخذت مكانها بقوة نظرا 

اتف، لتطور الإعلام و التكنولوجیا، التي تؤدي بدورها إلى تقدم الإشهار منها: الانترنت، اله

 المطبوعات، كما قد یكون الإشهار شفوي.

العصر الأخلاقي: یتمثل هذا العنصر في التأثیر على  نفسیة الجمهور المتلقي للإشهار  .2

لدفعه إلى التعاقد إذ یجب أن یكون الإشهار قانونیا و لن یكون كذلك ما لم یتم تقدیمه بشكل 

، إذ 2مطلوب لعادات وتقالید المجتمععلمي یراعي فیه قدر یسیر من المبالغة و الاحترام ال

یتعین على المعلن في رسالته الإشهاریة أن یقتصر على سرد خصائص السلع و الخدمات 

المعروضة في السوق بكل موضوعیة و الابتعاد عن كل ما هو خیالي و مبالغ فیه حتى یتمكن 

  3المستهلك من الاختیار عن وعي.

  هلكثالثا: أهمیة الإشهار في إعلام المست

یعتبر الإشهار التجاري المصدر الرئیسي و الأساسي لمعلومات المستهلك عن الخدمات   

التي تشبع حاجاته، و بالتالي فهو یرشد المستهلك و یساعده للحصول على الخدمات، التي 

یرغب فیها فما كان للمستهلك أن یعرف الكثیر من الخدمات التي یستخدمها و عن خصائصها 

، كما یعتبر الإشهار قوة تعلیمیة تؤثر على أفكار 4مكان شرائها بدون الإشهار و استعمالاتها و

الناس و تزید من ثقافتهم و یتیح الفرص المتكافئة لمختلف أفراد المجتمع للتعرف على 

المنتجات و الخدمات المقدمة و كیفیة الحصول علیها و مدى ملائمة أسعارها لقدراتهم و 

                                                             
 .17قندوزي خدیجة، مرجع سابق، ص  1
 .114بركات كریمة، مرجع سابق، ص  2
  .83بتقة حفیظة، مرجع سابق، ص  3
  . 6محمد عبد الفتاح خذران، مرجع سابق، ص  4
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یسعى الإشهار في توجیه المستهلكین و مساعدتهم في الحصول على  ، كما1إمكانیاتهم المالیة

السلع و الخدمات بطریقة جیدة، و ذلك بالتعرف على العلامات التجاریة المختلفة و التمییز 

  ، و علیه فإن الإشهار یحمي رضا المستهلك بجعله یعي ما یقتنیه.2بینها

إن كل من الوسم و الإشهار یعدان وسیلة من وسائل تنفیذ الالتزام بالإعلام فهما بهذا   

الشكل یعتبران جزءا من المزیج الإعلامي، و من جهة حتى و إن اعتبر الإشهار وسیلة 

اختیاریة یعتمد المعلن من خلالها على بیانات اختیاریة إلا أن الإعلام فیها إلزامي ولیس هذا 

على المعلن احترام جملة من القواعد الأخلاقیة عند تنفیذه لالتزامه بالإعلام،  فحسب بل یجب

  3أهمها الصدق الأمان بغیة السماح للمستهلك بممارسة حقه في الاختیار بكل حریة.

  

  

  المطلب الثاني: حمایة المستهلك من خلال الهیئات الإداریة

بعض الهیئات الإداریة القیام بما أن موضوع الإشهار موضوع مهم فقد أعطى المشرع ل  

بمجموعة من المهام و الإجراءات من أجل تحقیق الحمایة الفعالة و المنشودة لمتلقي الرسالة 

الإشهاریة و كذلك التنظیم الإشهاري، و قد أعطى لها الحق في توقیع مجموعة من العقوبات 

المستهلك سلطة الضبط  ، و من بین الهیئات الإداریة المكلفة بحمایة4ذات الطابع الإداري

(المطلب الأول)، مجلس المنافسة (المطلب الثاني)، مصالح وزارة الإعلام و الاتصال (المطلب 

  الثالث).

  الفرع الأول: سلطة الضبط (تشكیلها، مهامها)

                                                             
لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم  العایب أحسن، دور الترویج في تسویق الخدمات الفندقیة، مذكرة 1

  .81-82، ص ص2009، سكیكدة، 1955أوت  20التسییر، جامعة 
  .51علي بولحیة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص  2
  .33قندوزي خدیجة، مرجع سابق، ص  3

ة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أحلام قرنة، حمایة المستهلك من الإعلانات التجاریة المضللة، مذكرة ماستر، كلی  4

 .23، ص 2017العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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"تنشأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و  20121من قانون الإعلام لسنة  40طبقا لمادة   

الشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي و تتولى بهذه الصفة على هي سلطة مستقلة تتمتع ب

  الخصوص ما یأتي:

تشجیع التعددیة الإعلامیة.... السهر على احترام المقاییس في مجال الإشهار ومراقبة   

من نفس القانون فقد نصت على أنه "تؤسس سلطة، وهي  64هدفه و مضمونه"، أما المادة 

یة المعنویة و الاستقلال المالي" من خلال المادتین السابقتین نرى سلطة مستقلة تتمتع بالشخص

بأن سلطتي الضبط لصحافة المكتوبة و السمعي البصري هما سلطتان تتمتعان بالشخصیة 

المعنویة و هذه الصفة تمكنها من القیام بعدة مهام من بینها السهر على مراقبة هدف ومضمون 

ا و تشكیلة سلطة الضبط (أولا)، ثم المهام التي تقوم بهالإشهار، و بالتالي ستقوم بدراسة 

  المتمثلة في الرقابة (ثانیا)

  أولا: تشكیل سلطة الضبط

بالرجوع لقانون الإعلام نجده قد قام بتحدید تشكیلة سلطة الضبط الصحافة المكتوبة أما   

أنه "تحدد  على 2من قانون الإعلام 65بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري فقد نصت المادة 

صلاحیات سلطة ضبط السمعي البصري، و كذا تشكیلها بموجب القانون المتعلق بالنشاط 

من نفس القانون نجدها قد حددت تشكیلة سلطة  50السمعي البصري" لكن بالرجوع إلى المادة 

 3عضو یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي  14ضبط الصحافة المكتوبة بحیث تتكون من 

نهم رئیس سلطة الضبط من طرف رئیس الجمهوریة، عضوان غیر برلمانین أعضاء و من بی

یقترحهم مجلس الأمة و عضوان آخرین غیر برلمانین یقترحهم رئیس المجلس الشعبي الوطني، 

  3أعضاء ینتخبون من بین الصحافیین بالأغلبیة المطلقة. 7و 

عضاء سلطة ضبط نصت على أنه "مدة عضویة أ 4من قانون الإعلام 51أما المادة    

  ) سنوات غیر قابلة للتجدید".6الصحافة المكتوبة ست (

                                                             
 .2012ینایر  15صادرة في  02، المتعلق بالإعلام، ج ر عدد 2012ینایر  12المؤرخ في  05-12قانون العضوي رقم   1
 ، المتعلق بالإعلام.12/01/2012المؤرخ في  05- 12القانون العضوي رقم   2
وراس، النظام القانوني للإشهار عن المنتجات و الخدمات، دراسة تأصیلیة للإشهار التجاري، دار الجامعة الجدیدة، محمد ب  3

 .2014مصر، 
 ، المتعلق بالإعلام.05- 12القانون العضوي رقم   4
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  ثانیا: مهام سلطة الضبط

تقوم سلطة الضبط بالسهر و مراقبة مدى احترام مقاییس الإشهار التجاري ومراقبة هدف   

من  40الإعلام الإشهاري الذي تبثه وسائل الإعلام و مضمونه وكیفیات برمجته طبقا لمادة 

بأنه على المجلس الأعلى  103-91، 101-91علام، فالمرسومان التنفیذیان رقم قانون الإ

القیام بالرقابة لكن هذه القوانین لمحدد إجراءات لرقابة و اكتشاف المخالفات كالخداع و 

من نفس  43أما المادة  1فقد حدد الإجراءات 05-12التضلیل لكن بالرجوع إلى قانون رقم 

رفع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سنویا تقریرا إلى رئیس الجمهوریة القانون نصت على أنه "ت

و البرلمان تبین فیها نشاطها وینشر هذا التقریر" من خلال المادة نستنتج أن هذا التقریر تدون 

فیه كل المخالفات و من تم اتخاذ التدابیر اللازمة بشأنها هذا یدخل ضمن إطار الرقابة 

رقابة غیر المباشرة و هو ما تقوم به السلطة بشكل غیر مباشر من المباشرة، أما بالنسبة لل

خلال فرض مجموعة من الشروط و التي یجب توفرها في الرسالة الإشهاریة حتى تبث عبر 

  2وسائل الإعلام.

  الفرع الثاني: مجلس المنافسة (تنظیمه + اختصاصاته)

هداف قانون المنافسة و لقد وضع المشرع جهازا إداریات یعمل على تنفیذ و تحقیق أ  

حمایة المنافسة، و هو مجلس المنافسة و الذي یعتبره المشرع الجزائري مجرد هیئة استشاریة 

وقد خول له المشرع القیام بمجموعة من الصلاحیات من أجل احترام قواعد السوق بین الأعوان 

، و الذي یعتبر الإشهار 3الاقتصادیین بالإضافة إلى قمع الممارسات التجاریة المنافیة للمنافسة

أحد أدواتها فقد قام المشرع الجزائري بإدراج الإشهار التضلیلي ضمن الممارسات التجاریة غیر 

أما في التشریعات المقارنة نجد المشرع الفرنسي بتعدیله لقانون  02-04النزیهة من القانون 

طویر المنافسة و المتعلق بت 03/01/2008و ذلك بموجب قانون  2008حمایة المستهلك 

                                                             
  .425-424محمد بوراس، نفس المرجع، ص   1
 .427- 425محمد بوراس، المرجع السابق، ص   2
ینة، خالد كاتیه، مدى فعالیة رقابة مجلس المنافسة في الجزائر، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق و العلوم اشعلالن صبر   3

 .4،ص  2013السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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أصبح تطویر تجریم الإشهار المضلل یدخل ضمن إطار أشمل و هي الحمایة من الممارسات 

  1التجاریة غیر المشروعة و الواقع أن هذا المسلك هو نفسه الذي انتهجه المشرع المغربي.

  أولا: تنظیم مجلس المنافسة

كان لابد من تزویده بما أن مجلس المنافسة یقوم بمهمة ضبط وتنظیم المنافسة لذا   

طبقا لنص  2بنظام قانوني خاص یسمح له بالتدخل كلما تعرضت هذه المنافسة للتقیید و العرقلة

" تنشأ لدى رئیس الحكومة سلطة ضبط إداریة تدعى في صلب 033-03من الأمر  23المادة 

  النص مجلس المنافسة تتمتع بالشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي.

 المنافسة:تشكیل مجلس  .1

  عضو یعینون بموجب مرسوم رئاسي و هم كالتالي: 12یتكون مجلس المنافسة من   

أعضاء یختارون من بین الشخصیات و الخبراء الحاصلین على شهادة لیسانس أو  6  

سنوات في المجال القانوني أو الاقتصادي و  8شهادة جامعیة معادلة لها و خبرة مهنیة مدتها 

أعضاء یختارون من بین المؤهلین  4الأعضاء رئیس مجلس المنافسة و یختار من بین هؤلاء 

سنوات  5الذین مارسوا نشاطات ذات المسؤولیة و الحائزین على شهادات جامعیة و لهم خبرة 

على الأقل في مجال الإنتاج و التوزیع و الحرف و الخدمات و المهن الحرة و عضوان مؤهلان 

یعین رئیس مجلس المنافسة فئة من الفئتین السابقتین  یمثلان جمعیات حمایة المستهلك و

 سنوات قابلة للتجدید. 4الأخرتین نائبین له و تجدد نصف أعضاءه كل 

 هیاكل مجلس المنافسة: .2

مدیریات حددها القانون تقوم بهام مختلفة من أجل ضمان حسن سیر  4یتشكل من   

مهامه أمینه العام و المقرر العام المجلس و ذلك تحت سلطة  الرئیس الذي یساعده في تسییر 

و المقررون وهذه المدیریات هي مدیریة إجراءات ومتابعة الملفات، مدیریة الدراسات و الوثائق 

                                                             
  .419- 418محمد بوراس، المرجع السابق، ص   1
لك و قمع الغش، مذكرة ماجستیر، كلیة المتعلق بحمایة المسته 03-09صیاد الصادق، حمایة المستهلك في ظل قانون   2

  .120-119، ص 2014، قسنطینة، 1الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة 
  .43، المتعلق بالمنافسة، ج ر ع 19/07/2003المؤرخ في  03-03الأمر رقم   3
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و أنظمة الإعلام و التعاون، مدیریة الإدارة و الوسائل، و أخیرا مدیریة تحلیل الأسواق و 

  1التحقیقات و  المنازعات.

  سة في مجال حمایة المستهلك و الإشهار المضللثانیا: اختصاصات مجلس المناف

یعتبر المستهلك المعني الأول بالمنافسة بما توفر له من الاختیار الحر لعدد من السلع   

و الخدمات و بما تحققه بخفض الأسعار مما یساعده على اقتنائها و بما أن الإشهار هو أحد 

من أجل تنظیم هذه الأخیرة و تنحصر أوجه المنافسة فإنه یجب على مجلس المنافسة التدخل 

  مهام المجلس فیما یلي:

 الاختصاصات الاستشاریة: .1

تعبر الاستشارة من أهم العملیات الحیویة في المجال الإداري فهي تساعد على الاستعانة   

بآراء أصحاب الخبرة للحصو ل على البیانات تفادیا من الوقوع في النقائص، فمجلس المنافسة 

ة بأحوال السوق و الاستهلاك و المنافسة لذلك أناط المشرع لها دور استشاریا و هو هیئة خبیر 

هذه الاستشارة هي في متناول جمیع المشاركین في الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة داخل 

الدولة بدء مطن السلطة العامة ووصولا إلى المستهلك عبر جمعیاته و بالتالي یمكن الرجوع 

تتنوع الاستشارة التي یقدمها مجلس المنافسة بین الاستشارة الإلزامیة و  إلیه للأخذ برأیه و

  2الاختیاریة.

  الاستشارة الإلزامیة: یتم استشارة مجلس المنافسة إلزامیا في حال اتخاذ تدابیر هوامش

الربح و أسعار السلع و الخدمات و التصدیق علیها وذلك بناء على اقتراح مطن المهنیة و من 

طاعات المعنیة ومن بینها مجلس المنافسة و ذلك من أجل تثبیت استقرار أسعار السلع بینها الق

أو الخدمات الضروریة أو الموجهة للاستهلاك بشكل واسع في حالة الاضطراب السوق و 

حیث نصت المادة   3مكافحة المضاربة بجمیع أنواعها و الحفاظ على القدرة الشرائیة للمستهلك

"یمكن تقنین أسعار السلع و الخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع  034-03من الأمر  5

 استراتیجي بموجب مرسوم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة".

                                                             
  .120صیاد الصادق، المرجع السابق، ص   1
  .27أحلام قرنة، المرجع السابق، ص   2
  .124الصادق، المرجع السابق، ص صیاد   3
  .43، المتعلق بالمنافسة، ج ر ع 19/07/2003المؤرخ في  03-03الأمر رقم  4
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كما یمكن اتخاذ التدابیر الاستثنائیة للحد من ارتفاع الأسعار أو تحدیدها في حالة ارتفاعها 

التموین داخل قطاع نشاط المفرط بسبب الاضطراب الخطیر في السوق أو صعوبات مزمنة في 

  معین أو منطقة جغرافیة معینة أو في حالات الاحتكارات الطبیعیة.

) أشهر بعد أخذ رأي 06تتخذ هذه التدابیر الاستثنائیة بموجب مرسوم لمدة أقصاها ستة (

من نفس الأمر فقد نصت على ما یلي: "یستشار مجلس  36مجلس المنافسة "أما المادة 

روع نص تنظیمي له صلة بالمنافسة أو یدرج تدابیر من شأنها على المنافسة في كل مش

  الخصوص:

 وضع رسوم حصریة في بعض المناطق أو النشاطات. -

 فرض شروط خاصة لممارسة ناشط الإنتاج و التوزیع و الخدمات. -

 تحدید ممارسات موحدة في میدان شروط البیع". -

 كل مسألة لها علاقة بالمنافسة متى  الاستشارة الاختیاریة: یبدي مجلس المنافسة رأیه في

طلبت الحكومة ذلك فیستشار في كل مشروع تنظیمي أو تشریعي له علاقة بالمنافسة كما یمكن 

للجهة القضائیة استشارة مجلس المنافسة في معالجة القضایا المتصلة بالممارسات المقیدة 

 1للمنافسة.

 الاختصاص الردعي لمجلس المنافسة: .2

فسة بقمع الممارسات المنافیة للمنافسة و التي من شأنها المساس بشفافیة یقوم مجلس المنا

السوق و هذه السلطة محدودة فقط في محاربة الممارسات المنصوص علیها في قانون المناسبة 

و ذلك بعد إخطاره من قبل الهیئات المخولة قانون بذلك او یقوم بمباشرة ذلك بنفسه كما لا 

طال الممارسات غیر المشروعة ولا یحكم بالتعویض الأضرار ذلك یختص مجلس المنافسة بإب

أنها هیئة بحمایة في السوق بدرجة الأولى و لیس هیئة تحكیمیة تحل المنازعات القائمة بین 

الأطراف، فهو یقوم باتخاذ تدابیر تحفظیة وهي عبارة عن قرارات إداریة تهدف إلى الوقایة من 

كما یمكنه في إطار تدابیر  03-03من الأمر  46ضرر محدق وهذا ما نصت المادة 

وهذه  03-03من الأمر  45التحفظیة توجه أوامر تهدف إلى ضمان حریة المنافسة طبقا لمادة 

الأوامر تدخل ضمن الجانب القمعي و ذلك لاتسامها بالصرامة إذ تفرض على الأطراف تنفیذها 

                                                             
  .421محمد بوراس، المرجع السابق، ص  1
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لمهلة المحددة، و في حالة ارتكاب في أجل یحدده المجلس مع تدخله في حالة عدم احترام ا

المخالفات بحكم المجلس بغرامة مالیة و تصدر هذه العقوبة بناء على معاییر و هي خطورة 

الجریمة المرتكبة و الضرر الذي لحق بالاقتصاد و الفوائد التي رجعت على أصحاب 

تتمثل أساسا في نشر المخالفة...الخ، بالإضافة إلى الغرامة المالیة عقوبات التكمیلیة و التي 

  1القرارات الصادرة بشأن الممارسات المنافیة للمنافسة.

  الفرع الثالث: وزارة الإعلام و الاتصال

یعتبر الإشهار أحد أوجه الاتصال و بالتالي كان من واجب مصالح وزارة الاتصال   

  التالي:حمایة المستهلك من مخاطر الإشهار التجاري و ذلك بالقیام بمجموعة من المهام ك

 .تشجیع وتطویر وسائط الإشهار 

 .قیام وزارة الاتصال بإعداد النصوص التنظیمیة و التشریعیة المتعلقة بالإشهار 

  ضبط شروط ممارسة النشاط الإشهار من خلال التنظیمات التي تصدرها و كذلك تسلم

 الرخص اللازمة لبعض الاشهارات الخاصة.

ارة الاتصال دور هام في حمایة المستهلك من من خلال ما سبق نستنتج فإن لمصالح وز   

  2الإشهار المضلل.

المتعلق بتنظیم الإدارة  217-11من المرسوم التنفیذي رقم  02وطبقا لنص المادة   

نصت على أن: ".... المدیریة الفرعیة لنشاطات الإشهاریة و تكلفة  3المركزیة لوزارة الاتصال

  بما یلي:

 الأنشطة المقننة. دراسة طلبات للاعتماد لممارسة 

 .جمع و تحلیل المعطیات المتعلقة بالإشهار السمعي البصري 

  جمع و تحلیل المعطیات المتعلقة بالإشهار في الصحافة المكتوبة الوطنیة بدعائمها

 الورقیة و الالكترونیة.

 .إعداد إحصائیات سوق الإشهار في الجزائر بصفة منتظمة 

                                                             
  .34-31- 30- 27اشعلالن صبرینة، خالد كاتیه، المرجع السابق، ص ص   1
  .416محمد بوراس، المرجع السابق، ص   2
، المتعلق بتنظیم الإدارة المركزیة 2011یونیو  12الموافق لـ  1432رجب  10المؤرخ في  217- 11قم المرسوم التنفیذي ر   3

 .33لوزارة الاتصال، ج ر ع 
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 منظمات المهنیة".تنظیم العلاقات مع هیئات الضبط و ال 

من خلال المادة السابقة نرقى  بأن المشرع من اجل قیام وزارة الاتصال بمهامها قام   

  1بإنشاء المدیریة الفرعیة مكلفة بنشاطات الإشهاریة و الاستشارة في الاتصال.

  المطلب الثالث: دور الجمعیات في حمایة المستهلك من الإشهار التضلیلي

لتجاري المضلل عمل واسع الانتشار لا یمس بمصالح المستهلك باعتبار أن الإشهار ا  

الفردي فقط بل عامة المستهلكین أیضا، فتسعى العدید من التشریعات إلى تعزیز حق المستهلك 

في ضمان حقوقه من خلال اعتراف لجمعیات حمایة المستهلك بالحق في إقامة دعوى جماعیة 

  للمطالبة بحق هذا الأخیر.

الجزائري لأول مرة بدور جمعیات حمایة المستهلك بمقتضى القانون رقم  اعترف المشرع  

المتعلق  03-09المتعلق بقواعد العامة لحمایة المستهلك الملغى بموجب القانون رقم  89-02

 31-90بحمایة المستهلك و قمع الغش، كما نظم المشرع الجمعیات بموجب القانون رقم 

، كما تم الاعتراف 2المتعلق بالجمعیات 06-12لقانون رقم المتعلق بالجمعیات الملغى بموجب ا

  ، وكذا تمتعها بالشخصیة المعنویة.3لها بالمنفعة العامة

وكذا القانون رقم  02-89كما اعترف المشرع لها بحق التقاضي في ظل القانون رقم   

  و أیضا حق الدفاع عن الحقوق و المصالح المشتركة للمستهلكین. 09-03

ة حمایة المستهلك بأنها كل جمعیة منشأة طبقا للقانون، تهدف إلى ضمان وتعرف جمعی  

، وفي هذا الإطار أنشأت هیئة 4حمایة المستهلك من خلال إعلامه وتحسینه وتوجیهه وتمثیله

عامة مهمتها الأساسیة هو إبداء الرأي و اقتراح التدابیر التي تساهم في تطویر و ترقیة 

، تقوم 5ل هذه الأخیرة في المجلس الوطني لحمایة المستهلكسیاسات حمایة المستهلك تتمث

  جمعیات حمایة المستهلك بنوعین من الإجراءات تتمثل في:

                                                             
  .417محمد بوراس، المرجع السابق، ص  1
  .2012جانفي  15الصادر بتاریخ  02، المتعلق بالجمعیات، ج ر ع 2012جانفي  12المؤرخ في  06-12قانون رقم  2
 25/02/2009المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، المعدل و المتمم، المؤرخ في  03-09من قانون رقم  21/2مادة ال 3

  .08/03/2009الصادرة بتاریخ  15ج ر ع 
 المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، المرجع السابق. 03-09من قانون رقم  21المادة  4
  لق بحمایة المستهلك و قمع الغش، المرجع السابق.المتع 03-09من قانون رقم  4المادة  5
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  الإجراءات السابقة للقضاء (الفرع الأول)، و إجراءات عند اللجوء للقضاء (الفرع الثاني).  

  الفرع الأول: الدور الوقائي لجمعیات حمایة المستهلك

م التي تقوم بها جمعیات حمایة المستهلك و التي تباشرها قبل أي مساس و من بین المها  

بصحة و أمن المستهلك نجد مهام الإعلام و التحسیس و التوجیه لمواجهة نقص الوعي لدى 

المستهلك بتقدیم المعلومات الضروریة للمستهلكین قصد ترشیدهم و توجیه الفعل الاستهلاكي 

  1لدیهم لمواجهة مخاطر السوق.

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  03-09من القانون رقم  21حیث نصت المادة   

  على: "...تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من خلال إعلامه و تحسیسه وتوجیهه".

و من هذه المادة نستنتج الدور التو عوي التحسیس لجمعیات حمایة المستهلك و كذا   

مدى احترام إجراءات إشهار الأسعار فهذا الدور أصبح مهام مراقبة الأسعار من خلال مراقبة 

ضروري لانفتاح أسواق السلع و الخدمات على المستهلكین حیث تعمل على مساعدة الأجهزة  

  2الرسمیة التابعة للدولة.

و من خلال هذه الإجراءات یتبین لنا الدور الوقائي لجمعیات حمایة المستهلك بمنع   

من خلال خلق وعي وثقافة استهلاكیة لدى المستهلك، من وقوع المستهلك في ضرر ذلك 

  3خلالها یكون مؤهلا لحمایة نفسه بمساعدتها.

  الفرع الثاني: الدور الردعي لجمعیات حمایة المستهلك

یقصد بها التدخل الدفاعي لجمعیات حمایة المستهلك أمام الجهات القضائیة المختصة   

لكین، و علیه یحق لهذه الأخیرة الدفاع عن في حال إلحاق المعلن ضرر لجماعة المسته

مصالحهم المشتركة أمام الجهات القضائیة قصد المطالبة بتعویض الأضرار المترتبة عن 

                                                             
عبد الحق فرمیس، جمعیات حمایة المستهلك، المهام و المسؤولیات، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد الصدیق بن   1

  .523-522، ص ص 2014، 14یحیى، جیجل، العدد 
ائري، مذكرة لنیل متطلبات الماستر، كلیة الحقوق و العلوم سماح سفیر، الآلیات الداخلیة لحمایة المستهلك في التشریع الجز   2

  .28، ص 2017السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، 
خیرة بن سالم و محمد جغام، دور الجمعیات في حمایة المستهلك، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة،   3

  .167، ص 2017، 14العدد 
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الإشهار التجاري المضلل أو القیام بأعمال أكثر صرامة في مواجهة المعلنین من خلال 

  الإشهار المضاد و الدعوة إلى المقاطعة.

  

  

 ت حمایة المستهلك في الدفاع عن مصالح المستهلكین:الدور القضائي لجمعیا .1

تقع حمایة المصالح المشتركة للمستهلك على عاتق الجهات الرسمیة و على رأسها   

النیابة العامة في الأصل لكن القانون یعترف لجمعیات حمایة المستهلك بإمكانیة مباشرة هذه 

لمشتركة للمستهلكین، و تعرف الدعوى بغرض طلب التعویض عن الضرر اللاحق بالمصالح ا

المصالح المشتركة بأنها المصلحة المشتركة لمجموعة من الأفراد تجمعهم مهنة معینة أو 

یستهدون غرضا معینا كالدفاع عن حقوق المستهلك أو غیرها، و هي لیست مجموع المصالح 

  1الفردیة لهؤلاء.

مایة المستهلك في المتعلق بالجمعیات بحق جمعیات ح 06- 12اعترف القانون رق   

التمثیل أمام القضاء و ممارسة حقوق الطرف المدني و ذلك بسبب وقائع لها علاقة بهدف 

  2الجمعیة و تلحق ضرار بمصالح الجمعیة أو مصالح أعضائها الفردیة أو الجماعیة.

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش كذلك بموجب  03-09كما اعترف القانون رقم   

بهذا الحق لجمعیات حمایة المستهلك بنصها على أنه "عندما یتعرض المستهلك  23نص المادة

أو عدة مستهلكین بأضرار فردیة تسبب فیها نفس المتدخل و ذات أصل مشترك یمكن لجمعیات 

  حمایة المستهلكین أن تتأسس كطرف مدني".

یس ، فیكون التأس65بهذا الحق بموجب المادة  02-04و كذا اعترف القانون رقم   

كطرف مدني أمام قاضي التحقیق وفقا لإجراءات محددة، و القضاء المختص هو القضاء 

  3الجزائي".

                                                             
  .170جغام، المرجع السابق، ص خیرة بن سالم و محد  1
  المتعلق بالجمعیات، المرجع السابق. 06-12من قانون رقم  17المادة  2
ضریفي نادیة وفواز لجلط، دور جمعیات حمایة المستهلك في الدفاع عن حق المستهلكین، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة  3

  .188، ص 2017، 14محمد بوضیاف، المسیلة، عدد 
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كما یمكن لجمعیات حمایة المستهلك انضمام إلى دعاوى التي یرفعها المستهلك مسبقا   

أو من قبل مجموعة من المستهلكین أمام القضاء ضد معلن معین أو بما یسمى بالمتدخل و لا 

  1ق إ م إ". 194من ذي مصلحة وصفة حسب نص المادة  یقبل إلا

ویكون لهذه الأخیرة حق المطالبة بالتعویض عن الاعتداء غیر المشروع على المصالح   

الجماعیة التي تمثلها وینطبق ذلك على الإشهارات التجاریة المضللة، و هدف هذا التعویض 

مصالح المستهلكین، فمصدرها الأعوان تحقیق أغراض أخرى، تعد موارد مالیة كافیة للدفاع عن 

 2الاقتصادیین.

 الدور غیر القضائي لجمعیات حمایة المستهلك: .2

في كثیر من الأحیان ما تكون الدعوى القضائیة التي ترفعها جمعیات حمایة المستهلك   

 للدفاع عن هذا الأخیر غیر فعالة و یرجع ذلك لعدم كفایة الموارد المالیة أو في غالب الأمر ما

یجعل هذه الأخیرة تستخدم إجراءات غیر قضائیة للضغط على المنتجین حتى یتخلوا عن 

  و تتمثل هذه الإجراءات في: 3الممارسات التجاریة غیر النزیهة

وهي نوع من التحصیص تطلب فیه من جمهور المستهلكین الامتناع  الدعوة إلى المقاطعة:-

تها، أو التعامل مع مشروع معین إذا تأكدت عن شراء بعض السلع لارتفاع سعرها أو عدم جود

من خطره على صحة و أمن المستهلك و یعبر عن هذه الوسیلة بالمقاطعة أو الإضراب عن 

الشراء، لم ینص المشرع الجزائري على مدى شرعیة هذا الأسلوب، لكن نستعین بالجدل 

ر بالمقاطعة لیس القضائي الذي قام بفرنسا أین تم للوصول لحل وسط فیه مفاده أن الأم

بالتصرف الخاطئ من الجمعیة لكن شرط ألا تتعسف في استعماله الشيء الذي یترتب على 

  4إضرار المتدخل".

                                                             
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2018فبرایر  25الموافق لـ  1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08 قانون رقم 1

 .2008أفریل  23، الصادرة في 21الإداریة، ج ر عدد 
 ،2007السعید أحمد الزقرد، الحمایة المدنیة في الدعایة الإشهاریة الكاذبة أو المضللة، دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة،  2

 .290ص 
زولیخة رواحنة وسمیة قلات، دور الجمعیات في حمایة المستهلك، مجلة الحقوق و الحریات، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  3

  .261، ص 2017، 04عدد 
  .167خیرة بن سالم و محمد جغام، المرجع السابق، ص   4



آليات حماية المستهلك من الاشهار  ------------ ----------  :الفصل الثاني

  المضلل

 

59 

یقصد بها قیام جمعیات حمایة المستهلك بنشر و توزیع انتقادات للسلع و  الإشهار المضاد:-

ة المستهلكین من الخدمات المعروضة في السوق وذلك باستعمال مختلف الوسائل بهدف توعی

  1خطورتها عند استعمالها.

  

  المبحث الثاني: صور الحمایة القانونیة من الإشهار التضلیلي 

  المطلب الأول: الحمایة المدنیة للمستهلك من الإشهار التضلیلي

یؤثر الإشهار التجاري التضلیلي على المستهلك النهائي للمنتوج أو الخدمة، و یوقعه في   

حریته في الاختیار، لذا فقد كفل المشرع الجزائري للمستهلك المضرور عدة  الخداع ویؤثر على

  جزاءات مدنیة لحمایته من أضرار الإشهار التجاري التضلیلي.

زیادة عن ذلك فإن الإشهار التجاري واسع الانتشار یمس بمصالح الجماعة، لذا فقد   

لتعویض الأضرار التي تمس  خول المشرع لجمعیات حمایة المستهلك الحق في الادعاء مدنیا

بالمصالح الجماعیة للمستهلكین من الإشهارات المضللة، وكذا مهام وقائیة في مجال الإشهار 

  التجاري التضلیلي.

وفي الأخیر نبین الجهة القضائیة المختصة بالفصل في دعاوى المستهلك الخاصة   

 –العون الاقتصادي  –المعلن بالإشهار، و لذا تتجسد الحمایة المدنیة للمستهلك في مواجهة 

الذي یمارس إشهار تضلیلیا في قیام المؤسسة المدنیة عن ممارسة الإشهار التضلیلي (الفرع 

  الأول) و في الآثار المترتبة علیها (الفرع الثاني).

  الفرع الأول: قیام المسؤولیة المركبة عن ممارسة الإشهار التضلیلي

عن الإشهار التضلیلي یتطلب بیان طبیعة هذه  إن قیام المسؤولیة المدنیة للمعلن  

  المسؤولیة (أولا) و كذا الشروط اللازمة لقیامها (ثانیا).

  أولا: طبیعة المسؤولیة

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، نصیرة بوعلي، حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك في القانون الجزائري  1

-115، ص ص 2012تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

116.  
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إذا وقع المستهلك ضحیة إشهار تضلیلي دون وجود عقد بینه وبین المعلن تقوم   

  قدیة.المسؤولیة التقصیریة أما إذا أبرم بینهما عقد هنا تقوم المسؤولیة الع

 المسؤولیة التقصیریة: .1

إن المسؤولیة التقصیریة بشكل عام هي الجزاء المترتب على الإخلال بالتزام یفرضه   

ق م  124القانون و المتمثل في الالتزام بعدم الإضرار بالغیر وفقا لما جاء في نص المادة 

  1ج.

العلاقة السببیة بین  وتقوم المسؤولیة التقصیریة بتوفر أركانها الثلاث: الخطأ و الضرر و  

الخطأ و السبب و ذلك دون أن توجد بین المتضرر و المتسبب في الضرر علاقة تعاقدیة، أما 

المسؤولیة التقصیریة للمعلن أقامها المشرع على أساس الضرر و ذلك حمایة لمصالح المستهلك 

عدم وجود  بحیث یسأل المعلن عن الضرر الذي سببه للمستهلك نتیجة إشهاره حتى في حالة

  2عقد یربطهما.

فإذا تضمن الإشهار تضلیلا في المعلومات و البیانات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة أو تم   

إخفاء هذه المعلومات و البیانات الهامة التي تفید المستهلك في التعریف على المنتوج، فإن ذلك 

هلك و ذلك من خلال یشكل تقصیرا من جانب المعلن لأنه یسعى من خلاله إلى خداع المست

إبراز صفة أو أكثر في السلعة أو الخدمة المعلن عنها و غالبا ما تكون هذه الصفة هامة و 

جوهریة بالنسبة للمستهلك حیث یسعى إلى التعاقد على أساس وجودها معتقدا أنها تلبي حاجاته 

  التي یرغب في الحصول علیها إلا أن الواقع یثبت عكس ما یعتقده.

ام القانون المفروض على المعلن یتمثل في التزامه بصدق بیانات رسالته إن الالتز   

الإشهاریة و صحتها ووضحها وصیاغتها بأسلوب لا یضلل المتلقي، لأن الإشهار یكتسي قیمة 

                                                             
المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل و المتمم، على ما یلي: "كل فعل أ]ا  58- 75من أمر رقم  124تنص المادة   1

  كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر یلزم كل من كان سببا في حدوثه بالتعویض".
مكرر من القانون المدني الجزائري في فقرتها الأولى على ما یلي: "یكون المنتج مسؤول عن الضرر  140تنص المادة   2

  الناتج عن عیب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة".
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إشهاریة توجیهیة بالنسبة له إذ أن المعلن یوجه المتلقي عن طریق المعلومات و البیانات الواردة 

 1محترفا عالما بحقیقة منتوجه و خدماته التي یعرضها. في الإشهار باعتباره

 المسؤولیة العقدیة: .2

یتم الإشهار في مرحلة سابقة على إبرام عقد البیع بین المعلن الذي بث الإشهار و   

المستهلك المتلقي، و بناء علیه یجب أن تتوفر السلعة أو الخدمة على البیانات و المعلومات 

إبرام العقد، و إن أي إخلال من جانب المعلن في هذا الشأن یؤدي المذكورة في الإشهار عند 

  إلى قیام مسؤولیة تعاقدیة على عاتقه.

والمسؤولیة التعاقدیة هي الجزاء المترتب عن الإخلال بالتزام مصدره عقد صحیح، فعدم   

  تنفیذ هذا الالتزام یسبب ضرر للطرف الآخر.

یذ التزامه التعاقدي المتمثل في تزوید فمسؤولیة المعلن ناتجة عن إخلاله في تنف  

المستهلك بالمعلومات و البیانات الكافیة و الضروریة التي تسمح له بالتعرف على المنتوج أو 

  2الخدمة محل الإشهار.

و یعود سبب إقرار هذا الالتزام إلى طبیعة العقد المبرم بینهما إذ تتمیز العلاقة   

دي بین طرفیها أولهما المعلن الذي یعتبر الطرف القوي لأنه الاستهلاكیة بانعدام التوازن التعاق

مهني عالم بأصول مهنته و هو الذي یتحكم بصیغة الإشهار ووسائله، و الثاني هو المستهلك 

الطرف الضعیف في هذه العلاقة و الجاهل بحقیقة وصفات هذه الخدمة أو السلعة المعروضة 

  في الإشهار.

شهار قیمة تعاقدیة بالنظر إلى بیانات و مواصفات السلعة بناء على ما سبق نجد أن للإ  

أو الخدمة المعروضة حیث یمكن للمستهلك الاستناد على ما ورد في الإشهار لطلب الحصول 

  3علیها.

                                                             
یمینة بلیمان، الإشهار الكاذب أو المضلل، مجلة العلوم الإنسانیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة،   1

  .301، ص 2009، دیسمبر 32المجلد ب، عدد 
لة كلیة الحقوق، صابر بایز بختیار، الحمایة الوقائیة للمستهلك من الإعلانات التجاریة الخادعة، دراسة قانونیة مقارنة، مج  2

  .33، ص 2012، جامعة كركوك، 1،عدد 2مج 
جعفر محمد جواد الفاضلي وهالة مقداد أحمد الخلیلي، الحمایة المدنیة من الإعلان الضار، مجلة الرافدین للحقوق، المجلد   3

  .98، ص 2003، 19، عدد 08، السنة 1
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الأساس الذي تقوم علیه المسؤولیة التعاقدیة للمعلن هو اعتبار الإشهار جزء من العقد   

ور، و لاعتباره كذلك یجب أن یستجمع كافة المسائل فهو یعتبر بمثابة إیجاب موجه للجمه

الجوهریة التي یطلبها العقد كمواصفات السلعة أو الخدمة المعلن عنها ومزایاها و المدة المحددة 

  بهدف التوصل إلى التعاقد، فیجب أن تتبین رغبة المعلن وجدیته في إبرام العقد.

ن شرط مثل عدم تبیان العناصر أما إذا لم یتضمن الإشهار ما یحتاجه الإیجاب م  

  ، بل یعد مجرد دعوة للتعاقد.1الجوهریة ومواصفات السلعة أو الخدمة فلا یعد إیجابا

  ثانیا: الشروط اللازمة لقیام المسؤولیة المدنیة

تعد مسؤولیة المعلن عن الإشهار التضلیلي مسؤولیة موضوعیة ولیست شخصیة، لأنها   

  الضار، الضرر، و العلاقة السببیة. لا تهتم بسلوكه بل تهتم بالفعل

 الفعل الضار: .1

یشكل الإشهار التضلیلي في ظل القانون الجزائري منافسة غیر مشروعة، كما أن   

الالتزام العام بالنزاهة الذي فرضه قانون الممارسات التجاریة على المعلنین من شأنه منع أي 

  معلن من القیام بمثل هذا النوع من الإشهار.

نقاش قائم حول الإشهار الصادق الذي یقوم به المعلن، أي الذي یكون مستندا یبقى ال  

  على أسس علمیة دقیقة.

فیبدو أن هناك أكثر من سبب لمنع الإشهار التضلیلي على المعلنین سدا لذریعة   

المنافسة غیر المشروعة و التشهیر بالمعلنین المنافسین، فالقیام بالإشهارات التجاریة متروكة 

یات حمایة المستهلك وكذا المنظمات المهنیة و الجهات المختصة في الدولة كمدیریات لجمع

  التجارة.

یجب أن تكون الإشهارات التجاریة قائمة على أساس علمیة دقیقة بعیدا عن الانحیاز   

 2ونیة الإضرار وإلا قامت المسؤولیة.

 الضرر: .2

                                                             
  .98مرجع السابق، ص جعفر محمد جواد الفاضلي و هالة مقداد أحمد الخلیلي، ال  1
  .3، ص 2006، دار وائل للنشر، الأردن، 1حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، ط 2
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عون الاقتصادي ضحیة یتمثل الضرر أساسا في هذه الحالة في انصراف عملاء ال  

الإشهار التضلیلي عنه و لا یشترط لقیام التعویض أن ینصرف هؤلاء العملاء إلى العون 

  الاقتصادي صاحب الإشهار فالتعویض قائم حتى ولو انصرفوا إلى غیره.

یعتبر انصراف العملاء ضررا جسیما لأن أي مؤسسة أو منشأة اقتصادیة تستمد قوتها و   

لائها لذلك یشكل الإشهار التضلیلي ضررا جسیما، القضاء یتعامل معه بنوع استمراریتها من عم

  1من الشدة و الحزم فیما یتعلق بتقدیر التعویض الذي هو في الأصل مناطه الخطأ.

ولیس الضرر، كما أصبح القضاء مرنا في تحدید شروط قیامه، حمایة للمستهلك و   

بئ إثبات الخطأ، بل یكفي إثبات الضرر تسهیلا للإجراءات، و لا یكون على المستهلك ع

 الناجم من الإشهار التضلیلي.

 العلاقة السببیة بین الفعل الضار و الضرر: .3

لا یثبت التعویض إلا إذا كان الفعل الضار للإشهار التضلیلي هو الذي أدى إلى   

 الضرر، فمثلا إذا انصرف عملاء العون الاقتصادي بسبب رداءة المنتج و الخدمة و لیس

بسبب الإشهار، فهنا لیس هناك أي علاقة سببیة بین ذلك الفعل الضار و الضرر مما یؤدي 

  2إلى عدم التعویض.

إذا كان أي عون اقتصادي متضرر من إعلان تضلیلي له الحق أن یرجع على صاحب   

الإعلان بالتعویض وفقا لأحكام دعوى المنافسة غیر المشروعة، و لجمعیات حمایة المستهلك 

جمعیات المهنیة رفع دعوى ضد العون الاقتصادي صاحب الإشهار التضلیلي تطبیقا لنص و ال

من القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ولو لم یصبها ضرر  65المادة 

  3شخصي، بل یكفي الضرر العام الذي یمس بنزاهة المنافسة و استقرار السوق.

  رتبة عن قیام المسؤولیة المدنیةالفرع الثاني: الآثار المت

یترتب على المعلن جزاءات تكون بمثابة آثار تنتج على قیام المسؤولیة المدنیة على   

عاتقه، و لك أنه قام بتقدیم إشهار عن منتوج یحمل بیانات من شأناه تضلیل المستهلك و رفع 

                                                             
 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، المرجع السابق. 58- 75من أمر رقم  124المادة  1

  .4حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص   2
لعون الاقتصادي في ظل الممارسات التجاریة، شهادة لنیل رسالة الدكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم علال طحطاح، التزامات ا  3

  .132-131، ص ص 2014السیاسیة، جامعة الجزائر، 
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إمكانیة تدخل جمعیات هذا الأخیر المتضرر دعوى قضائیة وفقا للقواعد العامة (أولا) وكذا 

حمایة المستهلك للمطالبة بحمایة حقوق المستهلك لضحیة الإشهار التضلیلي (ثانیا) و الجهة 

  القضائیة المختصة بالفصل في دعاوى المستهلك الخاصة بالإشهار (ثالثا).

  أولا: رفع دعوى بواسطة المستهلك

الإعلانات الكاذبة أو  یسعفنا القانون المدني بجزاءات متعددة یمكن تطبیقها على  

المضللة فیختلف استعمال هذه الجزاءات حسب ما إذا كان الإشهار الكاذب أو المضلل قد أدى 

  1إلى إبرام عقد أم لا.

لهذا یمكن حمایة المستهلكین من الإشهار التجاري المضلل أو الكاذب استنادا للقواعد   

مطالبة بإبطال العقد على أساس الغلط أو العامة التي تجیز إبطال العقد فیجوز لهذا الأخیر ال

  التدلیس أو المطالبة بتنفیذ العیني للالتزام أو المطالبة بالتعویض.

  

 المطالبة بإبطال العقد على أساس الغلط أو التدلیس: .1

إذا تم إبرام العقد بناء على بیانات  كاذبة أو مضللة في هذه الحالة یترتب من الناحیة   

  البة بإبطال عقد الاستهلاك على أساس الغلط أو التدلیس.المدنیة الحق في المط

 :یعرف الغلط على أنه الإظهار  المطالبة بإبطال العقد لوقوع المستهلك في الغلط

الكاذب أو غیر الصحیح للحقیقة و یتولد عنه الاعتقاد بصحة شيء كاذب أو هو وهم أي 

لى التعاقد أو هو حالة تقوم بالنفس اعتقاد خاطئ یقوم في ذهن المستهلك (المتعاقد) فیدفعه إ

تجعله یتصور الأمر على غیر حقیقته أي على غیر الواقع أي أن الوقوع في الغلط یعني أن 

ق م  81ویتبین الأساس القانوني للغلط في المادة  2یكون لدى المتعاقد اعتقاد مخالف للحقیقة

                                                             
محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن (دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دراسة معمقة في القانون الجزائري)،   1

  .190،ـ ص 2006الكتاب الحدیث، القاهرة، دار 
  .157، ص 2012علي فیلالي، الالتزامات: النظریة العامة للعقد موفم للنشر، الجزائر،   2



آليات حماية المستهلك من الاشهار  ------------ ----------  :الفصل الثاني

  المضلل

 

65 

عقد، و یكون الغلط جوهري عند ج التي تجیز للمتعاقد الذي یقع في غلط جوهري طلب إبطال ال

 1بلوغه حدا من الجسامة و أن یرد على صفات الجوهریة لمحل العقد أو شروطه.

كأن یعتقد المستهلك أن محل البیع في المنتوج أو الخدمة المعلن عنها لها صفات متمیزة و 

یتنصل من  هو في الحقیقة خلال ذلك أو أن یعرف المعلن عند إبرام العقد شروط و بعد الإبرام

المسؤولیة مثال: أن یرد في الإشهار انطباعا بأنه سوف یحصل على محل الإشهار بأقل ثمن 

و على إثر ذلك یمتنع المتعاقد (المستهلك) عن إبرام  2لكن في الحقیقة یتم البیع بأعلى ثمن

ردة العقد كما یجب على هذا الأخیر أن یثبت أنه وقع في غلط بسبب المعلومات الجوهریة الوا

  في الرسالة الإشهاریة.

المحدد للشروط و  378-13من المرسوم التنفیذي رقم  3/3حدد المشرع الجزائري في المادة 

لمحل العقد و  -الصفات الجوهریة–الكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك الخصائص الأساسیة 

  التي یمكن عرضها كالآتي:

 تعریف المنتوج. -

 منتوج.تعریف المتدخل المعني بعرض ال -

 طبیعة المنتوج. -

 مكونات المنتوج. -

 المعلومات المتعلقة بأمن المنتوج. -

 سعر المنتوج. -

 مدة عقود الخدمات. -

كما یسقط الحق في إبطال العقد إذا لم یتمسك به صاحبه خلال خمس سنوات غیر أنه لا 

 3یجوز التمسك بحق الإبطال لغلط إذا انقضت عشرة سنوات من وقت تمام العقد.

                                                             
  المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل و المتمم، المرجع السابق. 58-75من أمر رقم  82المادة   1
، 2دئ، الوسائل، و الملاحقة مع دراسة قانونیة، منشورات زین الحقوقیة، طغسان ریاح، حمایة المستهلك الجدید المبا  2

  .132، ص 2011بیروت، 
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل و المتمم، المرجع السابق.  58-75من أمر رقم  101المادة   3
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 بعد أن تطرقنا لعنصر الغلط في  ة بإبطال العقد لوقوع المستهلك في التدلیس:المطالب

إبطال العقد إذا ما توافرت شروطه فإنه یمكن أیضا وفقا للقواعد العامة طلب إبطاله على أساس 

 التدلیس.

، أو 1یعرف التدلیس بأنه إیهام شخص بأمر مخال للحقیقة بقصد دفعه إلى الارتباط بالتعاقد

  2اع المتعاقد في غلط یدفعه إلى إبرام العقد.هو إیق

  حتى یمثل الإشهار المضلل تدلیسا یجب توفر ثلاث عناصر و هي:

استعمال طرق احتیالیة التي تستهدف التأثیر في إرادة المستهلك باستخدام كافة الحیل  -

 لإخفاء الحقیقة عنه كالكذب و الكتمان.

ث إذا انعدمت هذه الأخیرة لا یمكننا نیة التضلیل للوصول إلى غرض غیر مشروع بحی -

 الحدیث عن التدلیس.

أن یكون التدلیس دافعا للتعاقد و أن یصل حدا من الجسامة وقاضي الموضوع هو الذي  -

 3یقدر هذه الأخیرة.

 5وفي حال توفر هذه العناصر یمكن طلب إبطال العقد للتدلیس فترفع دعوى التدلیس خلال 

، إلا أن الحمایة التي 4سنوات من یوم إبرام العقد 10أو خلال  سنوات من یوم اكتشاف التدلیس

تقدمها نظریة التدلیس أو الغلط تبقى محدودة الأثر في الإشهار المضلل لأن تطبیقها مرتبط 

بمدى قیام عقد بین المعلن و المستهلك و هو احتمال نادر كما أن دعوى الإبطال للتدلیس 

نشهد فیه عزوف المستهلك الفرد عن اللجوء إلى القضاء  توفر حمایة فردیة للمستهلك في وقت

 5إما بسبب الجهل أو طول إجراءات التقاضي أو ارتفاع تكالیفها أو بسببها جمیعا.

 المطالبة بتنفیذ ما ورد في الإشهار التجاري: .2

                                                             
، 2007المضللة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، السعید أحمد الزقرد، الحمایة المدنیة من الدعایة الإشهاریة الكاذبة أو   1

  .155ص 
، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 3، ط1، مجلد 6عبد الرزاق السنهوري، وسیط شرح ق م ج الجدید، جزء   2

2000. 
الجدیدة، المنصورة، محمد أحمد عبد الفضیل، الإعلان من المنتجات و الخدمات من الوجهة القانونیة، مكتبة النجلاء   3

 ،2006المطبعة العربیة الحدیثة، القاهرة، مصر 
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل و المتمم، المرجع السابق. 58-75من أمر رقم  101المادة   4
  .260محمد أحمد عبد الفضیل، المرجع السابق، ص   5
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یلتزم على المعلن بعد إعذاره من طرف المستهلك المتضرر من الإشهار التجاري أو   

، و إذا اعتذر علیه تنفیذ 1فذ ما ورد في الرسالة الإشهاریة إذا كان ذلك ممكناالمضلل أن ین

، كما یمكن أن یطالب 2التزامه یتوجب علیه أن یقدم للمستهلك شيء من النوع ذاته وعلى نفقته

المستهلك المعلن بقیمة الشيء بطریق التعویض أو أن یقبل بالمبیع غیر المطابق للإشهار 

ن إذا ثبت وجود نقص للمبیع المسلم له خلافا للمشهر به و ذلك طبقا للمادة مقابل إنقاص الثم

ق م ج، ویجوز للمستهلك أیضا رفع دعوى ضمان العیوب الخفیة إذا جاز اعتبار النقص  365

 ق م ج. 379/1في المبیع المسلم إلیه عیبا خفیا حسب نص المادة 

 المطالبة بالتعویض: .3

ك حق رفع دعوى التعویض لیستطیع بمقتضاها جبر منح المشرع الجزائري للمستهل  

  الضرر اللاحق به جراء الإشهار المضلل.

و من خلال استجابة القضاء لطلب المستهلك تظهر الحمایة القانونیة التي خولها له   

المشرع لحمایته من أضرار الإشهار التجاري من خلال تكریس حق من حقوقه و هو طلب 

على السلعة أو الخدمة إلى جانب الحقوق الأخرى المتمثلة في التعویض عن الضرر الوارد 

 3حقه للحصول على معلومات دقیقة عن محل الإشهار و حق الاختیار بعیدا عن الخداع

  فیمكن للمستهلك المتضرر رفع دعوى التعویض أمام جهتین قضائیتي:

بإیقاعه في تتمثل الأولى في القضاء المدني أین یعمل على إثبات مسؤولیة المعلن   

الغلط ولولاه لما أقدم على التعاقد، أما الجهة الثانیة تكمن في القضاء الجزائي ذلك في حال 

ارتقاء الإشهار المضلل لدرجة الجریمة و یمكن للمستهلك متى استطاع إثبات أن الضرر وقع 

یستطیع رفع أثناء الإیجاب و القبول المكون للعقد رفع دعوى على أساس المسؤولیة العقدیة كما 

دعوى تعویض على أساس المسؤولیة التقصیریة، إذا ثبت إصابته بالضرر ویقدر القاضي مدى 

  التعویض و طریقته.

                                                             
 دني الجزائري، المعدل و المتمم، المرجع السابق.المتضمن القانون الم 58-75من أمر رقم  164المادة   1
  المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل و المتمم، المرجع السابق. 58-75من أمر رقم  170المادة   2
  .63غسان ریاح، المرجع السابق، ص   3
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فالتعویض یشمل الضرر المحقق و الكسب الفائت في حال إخلال المعلن لإلزامه أو   

  1التأخیر فیه.

  المطلب الثاني: الحمایة الجزائیة للمستهلك من الإشهار المضلل

لم یعد خفیا على أحد أن الإشهار التضلیلي أصبح سببا من أسباب الاضطراب   

الاقتصادي ولم یعد یشكل اعتداء على مصلحة فردیة فقط من هنا أصبح الجزاء الجنائي 

، إذ نص المشرع الجزائري 2ضرورة ملحة بالنظر لعدم كفایة الجزاءات المدنیة و ضعف فعالیتها

من یرتكب جرائم الغش و التدلیس و خداع المستهلك و تنقسم هذه على الجزاءات المقررة لكل 

الجزاءات إلى نوعین منها العقوبات الأصلیة التي سنتناولها في (الفرع الأول) أما (الفرع الثاني) 

  سنخصصه لمعالجة العقوبات التكمیلیة.

  الفرع الأول: العقوبات الأصلیة

 3لمشرع باعتبارها الجزاء الأساسي المباشر للجریمةالعقوبات الأصلیة هي العقوبات التي قررها ا

، و تتمثل العقوبات الأصلیة في العقوبات السالبة للحریة (الحبس) و العقوبات المالیة 

  (الغرامة).

  أولا: العقوبات السالبة للحریة

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على  03-09من القانون  68تنص المادة   

من قانون العقوبات كل من یخدع أو  429المنصوص علیها في المادة  "یعاقب بالعقوبات

  یحاول أن یخدع المستهلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت حول:

 .كمیة المنتوجات المسلمة 

 .تسلیم المنتوجات غیر تلك المعینة مسبقا 

 .قابلیة استعمال المنتوج 

 .تاریخ أو مدة صلاحیة المنتوج 

 4ت اللازمة لاستعمال المنتوج.طرق الاستعمال أو الاحتیاطا 

                                                             
  المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم. 58-75من الأمر  182المادة   1
  .11بن قري سفیان، مرجع سابق، ص   2
  .21نب شعاعة حلیمة، مرجع سابق، ص   3
 ، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المرجع السابق.03-09من قانون  68المادة   4
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من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبة الأصلیة، المقررة بالنسبة لجریمة  429وحسب المادة   

  1خداع أو محاولة خداع المستهلك یعاقب بالحبس من شهرین إلى ثلاثة سنوات.

من قانون إلى خمس سنوات حبسا كل محاولة  69وتشدد العقوبة حسب نص المادة   

  المستهلك سواء في: لخداع

 .الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى مزورة أو غیر مطابقة 

  طرق ترمي إلى التغلیط في عملیات التحلیل أو المقدار أو الوزن أو الكیل، أو التغییر

 عن طریق الغش في تركیب أو وزن أو حجم المنتوج.

 .إشارات أو ادعاءات تدلیسیة 

 ات أو إعلانات، أو بطاقات أو أیة تعلیمات كتیبات أو منشورات أو نشرات أو معلق

: "...فضلا عن ذلك یمكن أن 02-04من قانون  47/4أخرى، كذلك تنص المادة 

 ) واحدة".01) أشهر إلى سنة (03تضاف إلى هذه العقوبات عقوبة حبس من ثلاثة (

  ثانیا: العقوبات المالیة

ام المتهم المحكوم علیه بدفع مبلغ تتمثل العقوبة المالیة في الغرامة التي تعرف أنها التز   

مالي من النقود للخزینة العمومیة، یقدره القاضي وفقا للقواعد المقررة تطبیقا لمبدأ الشرعیة 

السالف الذكر یعاقب كل من یحاول خداع المستهلك  03-09من قانون  68فحسب المادة 

من القانون  69ادة بغرامة مالیة من عشرین ألف دینار إلى مائة ألف دینار و حسب الم

من قانون  38المذكور أعلاه تشدد الغرامة لترتفع إلى خمسین ألف دینار، كما تنص المادة 

على "تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة و ممارسات تعاقدیة تعسفیة، مخالفة لأحكام  04-02

دینار من هذا القانون و یعاقب علیها بغرامة من خمسین ألف  29و   28و  27و 26المواد 

  دج). 5.000.000دج) إلى خمسة ملایین دینار ( 50.000(

  

  

                                                             
 ، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق.168- 66من الأمر رقم  429المادة   1
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  الفرع الثاني: العقوبات التكمیلیة

العقوبة التكمیلیة هي عقوبة إضافیة و تتمثل في حرمان المحكوم علیه من بعض حقوقه   

و تتمثل هذه العقوبات في المصادرة، نشر الحكم الصادر بالإدانة، الحرمان مطن ممارسة 

  1الوطنیة و المدنیة. الحقوق

  أولا: المصادرة

المحدد  02-04من القانون  44تم النص على المصادرة كعقوبة تكمیلیة في المادة   

للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة فقد أجازت للقاضي بمصادرة السلعة المحجوزة في 

للقاضي یمكن أن یحكم به حالة ارتكاب المخالفة المتعلقة بالإشهار التضلیلي و هو أمر جوازي 

  2أو یستبعده.

ویقصد بالمصادرة أنها نزل ملكیة مال أو أكثر من مالكه و إضافتها إلى ملكیة الدولة   

  3بغیر مقابل.

  ثانیا: نشر الحكم الصادر بالإدانة

یعد نشر الحكم الصادر بالإدانة جزءا مكملا للجزاء الأصلي و نادرا ما ینص علیه في   

لا أنه یغلب النص علیه في قوانین حمایة المستهلك لما له من أثر فعال في القانون العام إ

مكافحة جرائم الإضرار بالمستهلك حیث یصیب المحكوم علیه في شرفه و اعتباره لذا لا یجوز 

  4الحكم به إلا إذا نص المشرع على ذلك صراحة.

ذاعة المرئیة و و النشر قد یكون بالإعلان على واجهة المنشأة أو في الصحف أو الإ  

المسموعة و ذلك لإعلام المستهلكین و المتعاملین بالجرائم المرتكبة بما یحقق الهدف من 

العقوبة و المتمثل في فقدان الثقة في المنشأة أو رب العمل الذي ارتكب الجریمة و حرمانه أو 

و لهذا  تقلیل حجم مكاسبه المالیة في المستقبل نتیجة لعزوف الجمهور عن التعامل معه

حرصت العدید من التشریعات المقارنة على الأخذ بهذا الجزاء في قوانین حمایة المستهلك و 

                                                             
  .23بن شعاعة حلیمة، مرجع سابق، ص  1
  .32دناقیر إیمان، مرجع سابق، ص  2
  .24بن شعاعة حلیمة، مرجع سابق، ص  3
 .92كیموش نوال، مرجع سابق، ص  4
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 02-04من قانون  48، و هو ما تؤكده المادة 1تكون مدة النشر أي تعلیق الحكم شهرا واحدا

و التي تنص: "یمكن الوالي المختص إقلیمیا وكذا القاضي أن یأمر على نفقة مرتكب المخالفة أ

المحكوم علیه نهائیا بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في الصحافة الوطنیة أو لصقها 

  بأحرف بارزة في الأماكن التي یحددانها".

  ثالثا: الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة

على  تتمثل هذه الحقوق في حرمان المحكوم علیه من التمتع ببعض الحقوق التي تؤثر  

مركزه الأدبي و الاقتصادي في المجتمع ویتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة 

  و العائلیة في:

 .العزل في جمیع الوظائف و المناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة 

  الحرمان من حق الانتخاب و الترشیح و من حمل أي وسام عدم الأهلیة لأن یكون

أو خبیرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبیل مساعدا محلفا، 

 الاستدلال.

  الحرمان من الحق في حمل الأسلحة و في التدریس و في إدارة مدرسة أو الخدمة في

 مؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.

  2بعضها.سقوط حقوق الولایة كلها أو –عدم الأهلیة لكي یكون وصیا أو قیما  

                                                             
  .33دناقیر إیمان، مرجع سابق، ص  1

  .34- 33دناقیر إیمان، مرجع سابق، ص ص   2
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  الخاتمة:

إن دراستنا لهذا الموضوع یقودنا للقول بأن هناك اتجاه أخلاقي في الإعلان یدعو إلى   

احترام جملة من القواعد والمبادئ العامة و هو أمر یعود بالفائدة على الجمهور المتلقي و 

  له الضرر. المستهلك الذي لا یقع في المغالطات التي تسبب

كما أن احترام مواثیق الشرف یعود بفائدة أكبر على المعلنین و ذلك مطن خلال   

المنافسة الشریفة التي تجذب المستهلك لمن یستحق ثقته من خلال المزایا الحقیقیة للسلعة أو 

  الخدمة وقیمتها.

ة للمستهلك فلا یزال إلى غایة الآن البحث عن السبل السلیمة لإضفاء الحمایة القانونی  

في مواجهة الإعلانات التجاریة الكاذبة و المضللة التي تهدد سلامته وصحته، كما یجب 

الحرص على التوعیة التي لا بد منها سواء من طرف الدولة بصفتها مراقب و منظم السوق أو 

المستهلك الذي یتكتل في شكل جمعیات للدفاع عن مصالحه أو تكون من طرف الأعوان 

  ن بصفتهم أصحاب المصلحة من تسویق منتجاتهم.الاقتصادیی

كما یجب على المستهلك أن یكون واعیا بضرورة  حمایة نفسه من الأطراف الأخرى   

التي تشكل معه عناصر عملیة یكون التبادل و هذا من خلال التدقیق في مدى صلاحیة أي 

علیه تثقیف نفسه سواء منتوج معروض علیه للاستهلاك و ذلك بالرجوع إلى البیانات أي ینبغي 

تعلق الأمر بالجوانب الصحیة و الوقائیة أو تعلق الأمر بالجوانب التجاریة و الاقتصادیة و هذا 

  لحمایة نفسه من الغش و التضلیل الذي یمكن أن یمارس علیه في هذا المجال.

من جهة أخرى یجب تفعیل الأسالیب الترویجیة في توعیة المستهلك و توجیهه بما   

حمایته و حفظ حقوقه، و هو ما نعتبره من أنجع أسالیب الحمایة و نقصد بذلك تفعیل  یضمن

الاتصال بین المستهلكین و الجمعیات المهتمة بحمایة مصالح المستهلكین و الدفاع عنها و یتم 

  ذلك ....
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إن مسؤولیة حمایة المستهلك تقع بالدرجة الأولى على المستهلك نفسه، إذ نجد أن المنتج   

الطرف القوي في العملیة الاستهلاكیة ذو سلوك تجاري واع وهادف، بینما نجد بالمقابل  هو

المستهلك كطرف ضعیف یتمتع بمستوى معین من الوعي، فالوعي یعد من أهم العوامل المتعلق 

بتأمین حمایته، فتثقیف و توعیة و تعلیم المستهلك هو الجانب الأساسي لتمكن حمایته و لهذا 

إدماج قانون حمایة المستهلك في المنظومة التربویة، مما یجعل الأفراد على بصیرة أرى ضرورة 

بحقوقهم، إذ أن الدولة لا یمكن أن تكون لها دور فعال في حمایة المستهلك إلا إذا ساهم 

المستهلك في هذا الدور، و لا یستطیع المستهلك القیام بذلك إلا إذا كان واعیا لحقوقه وكیفیة 

ا، و یمكن أن یلاحظ في الدول النامیة و منها الجزائر نقص وعي المستهلك، الدفاع عنه

باعتبار أن الأجهزة المسؤولة التي تتصدى  لقضیة حمایة المستهلك، لم ترق بعد في جدیة 

دورها، ولم تصل برامجها و أسالیبها التوعویة والتثقیفیة إلى مستوى أهمیة هذه القضیة، لذا لا 

ومات الكافیة للمستهلك و المتعلقة بالمتوج أو الخدمة و التصرف لقضایا بد من توفیر المعل

  الاستهلاك عن طریق وسائل الإعلام المختلفة السمعیة و البصریة.

إن حق المستهلك في الإعلام أصبح إحدى الركائز الأساسیة لكل سیاسة توضع للدفاع   

ة المتعاقد الضعیف، كما أن من شأنه عن المستهلكین، و هو بوجه عام أداة قانونیة لحمایة إراد

أن یعالج اختلال التوازن في العلاقات بني المحترف و المستهلكین، و هذا الإعلام یجد 

مصادره في عدة جهات أولها، المحترف نفسه الذي یقع علیه مبدئیا التزام إجباري عام 

م و الإعلام بالسعر و بالإعلام، بإضافة إلى التزامات إجباریة خاصة لفائدة المستهلك كالوس

بشروط البیع وكذا الامتناع عن كل عمل یؤدي إلى خداع المستهلك و إلى جانب المحترف 

نجد هناك جمعیات  المستهلك و المؤسسات الاستشاریة كالمجلس الوطني لحمایة المستهلكین، 

  و لكن هذا یكاد لا یوجد في الجزائر.
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